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بسم الله الرحمن الرحيم 


مقثمة ضرورية لتسهيل إعطاء صورة واضحة 
عن الاقتصاد في الإسلام 


الإسلام عقيدة ونُظّمء أما العقيدة فهي الإيمان بالله وملاتكته وكتبه ورسله» وباليوم الآخرء وبالقضاء 
والقدر خيرهما وشرّهما من الله تعالى. وقد بنى الإسلام العقيدة على العقل - فيما يُدركه العقل - كالإيمان 
بالله» وبنْبُوَة محمّد عليه السَلاميويالقرآن الكريم؛ وبناها في المغيّبات - أَيْ ما لا يُمكن للعقل أنْ يدركه كيوم 
القيامة والملائكة والجنّتت(والتار - على التسليم» على أنْ يكون مصدرها ثابتاً بالعقل وهو القرآن الكريم 
والحديث المتواتر. وقد لكلا لإسلام العقل مناط عدي 

أما النُظّْم فهي الأحكام«لاشرعيّة التّي تنظهيشؤون | 
ولكنّه تناولها بشكلٍ عادّء بمعانٍ عامَّةء 
التطبيقات. فقد جاء القرآن الكريم والحد تلك الة طأ عريضة» أيْ معاني عامّة لمعالجة 
ين أنَّ يستنبطوا من هذه المعاني العامة الأحكام الجزئيّة: 


2 وقد تناول نظام الإسلام جميمع هذه الشؤون» 
ت تستنبط من هذه المعاني العامّة حين إجراء 


اللهء فما فُهم منهما من أدلّة وقواعد وأحكاء 
أو يُبحث الإسلام من حيث هو إنَما يُبحث 

والتشريع الإسلاميّ يجعل موضع البحث الأساسي أفعال الإنسان. فالتَة ١‏ نما جاء 
لمعالجة أفعال الإنسان» ودنظر على أساس أنّ هذه أفعال تصدر من الإنسان فما 


الأحكام الشرعيّة حصرت أفعالاً فأوجبتها حيتيا» وحصرة أقعالا أخرف فحزيكيا يغينها: وحصرت انالا قالقة 
معيّنة فرغبت في فعلهاء وحصرت أفعالاً رابعة معيّنة فنفْرت مِن فعلهاء ثم أطلقت باقي الأفعال فجعلها 
مباحة. بل الأحكام الشرعيّة أوامر ونواهٍ من الله تعالى تعالج كلّ مشكلة تقع للإنسان في هذه الحياة الدنياء أيئْ 
فيها بيان كلّ حكم لأيَ فعل يصدر من الإنسان بوصفه إنساناً سواء أكان فرض أم حرام أم مندوب أوم 
مكروه أم مباح. فالتاظر في هذه الأوامر والنواهي أيْ في خطاب الشارع: يجد أنّه متعلّق بفعل الإنسان من 
حيث هو إنسان» ومتعلّق بأفعال موصوفة وصفاً عاماًء أيْ جاء بمعانٍ عامّةٍ تنطبق على كلّ ما يندرج تحتها 
كالبيع مثلاً غير محدود الكم يعني أيّ بيع. فخطاب الشارع حين أعطى حلول المشاكل أيْ أحكام الوقائع؛ 


الفكر الاقتصادي في الإسلام د. فلاح أحمد 
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جعل هذا الحكم خطاً عريضاً أُيْ معنى عامّاً. فهو قد أعطى حكم فعل ولكنّه أعطى حكم جنس الفعل أو 
نوعه بوصنفٍ عاد لا حكم فعل واحد أو أفعال محدودة العدد, ولذلك كان منطبقاً على كلّ فعل من جنسه 
أو من نوعه. وعلى كل ما يدل عليه الوصف العامٌ وما يندرج تحت المعنى العامٌ إِنْ كان الوصف غير 
معلل وعلى كل ما ينطبق عليه الوصف العام أو يندرج تحت المعنى العام مع كلّ ما تنطبق عليه علَّة 
الحكم للوصف إِنْ كان الوصف معلّلاً. فهو مثلاً يقول هذا حكم البيع؛ لقوله الله تعالى:(وَأَحَلَ الله الْميْع) [سورة 
البقرة الآية 275]» أو هذا حكم خيار البيع لقول الرسول صلَّى الله عليه وسلّم:(البيّعان بالخيار ما ل يتفرقا)» أو هذا 
حكم الصّرف لقوله أيضاً:(بيعوا الذهب بالفضة كيف شتتم يداً بيد)» ولقوله أيضاً:(والذهب بالذهب والفضة بالفضة 

ربا)ء وكذلك هذا حكم تقسيم الفيء» وهذه علامة على حكم تداول المال 

تعالى في تقسيم الفيء على المهاجرين دون الأنصار :(مّا أَقَاء الله عَلَى رَسُولِهِ مِنْ 
الُْرقَ وَاْيَعَامَى وَالْمَسَاكِينٍ ايليل كي لا يَكُونَ ذُولَةَ بَْنَ الْأَغْنيَاء مكُم) [سورة الحشر 


يدا بيد عيناً بعين مثلاً بمثل فما زاد_ف 


صلَّى الله عليه وسلّم معدن الملح بمأرب فأق 
ينقطع -», فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: 
المتجدّدة والمتعددة مهما تنوّعت واختلفت. 


» فقيل: يا رسول الله إِنّه بمنزلة الماء العِدّ - يعنى أنّه لا 
فالنص الشره ٠‏ يوهي أفعال الإنسان 


ومن هنا يأتي الاستنباط من هذه المعاني العامّة لكل مة ن المة جدّدة والمتعدّدة للإنسان» 
ولهذا لا توجد واقعة حدثت إلا ولها محل نة يدث إلا ولها لض اءمحل ولا مشكلة يمكن 
واقعيّاً أنْ تقع إلا ولها كذلك محلّ حكم. وا قل البشري أنْ 
يجالد ويناضل وببذل أقصى الجهد لاستنباط أحكام المسائل المتجدّدة والمتعدّدة » وجعل 
الاجتهاد ليس مباحاً فحسب بل جعله فرض كفاية لا يصحّ أنْ يخلو عصر منة#يوة( خلا عصر من 


مجتهدين فقد أَثْم كلّ المسلمين. 
إن التشريع الإسلاميّ منبثقٌّ عن الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء أو بعبارة أخرى 
منبثقٌ عن الكتاب والسئّة المقطوع بأنهما وحي من الل فما فُهم منها من أدلّة إجماليّة!)» أو قواعد عامّة©؛ 


(0)- الأدلة الإجماليّة هي دلائل الفقه الإجمالية غير المتعيّنة» كمُطاق الأمرء ومُطلّق النهي» وفعل النبي» واجماع الصحابة» والقياس. 

(2)- القاعدة العامّة هي الحكم الشرعيّ العام المنطبق على أفراده. فكلمة عام وعموم تعني أن تكون الألفاظ موضوعة لغة للدلالة 
بصيغتها أو بمعناها على أفراد كثيرة غير محصورة على سبيل الاستغراق مثل قوله تعالى:(وأَحَلَ الله الْببْع) [سورة البقرة الآية 275] ينطبق 
على جميع أنواع البيع» فهو حكم عام. انظر: تقي الدين النبهاني» الشخصية الإسلامية» الجزء الثالث؛» مجهول دار وبلد الطبع» 
73ه/ ممم ص ص. 262-261. 
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أو تعاريف شرعيّة( أو (أحكام كليّة#) أو جزئْيّة!)0) هو التشريع الإسلامي. فما يَرِد من مشاكل يُعرض 
عليها ويُستنبط حكمه منها. وعلى ذلك فإنّ المسائل الجديدة يجب أنْ يُفهم واقع المشكلة وليس حكمها 


(3)- التعريف الشّرعيَ هو وصف واقع الحكم الشّرعيّ. وقد يأتي عاماً ولكنه غالباً ما يكون كلياً. فإذا أخبر عن المعرّف بلفظ كلي 
فالتعريف يكون كلياً. وإذا أخبر عنه بلفظ عام فالتعريف يكون عاماً. ويظهر أثر ذلك في التفريع» فالتعريف الكلي يجري التفريع عليه على 
جزئياته لا على أفراده. والتعريف العام يجري التفريع عليه على أفراده لا على جزئياته. انظر: سميح عاطف الزين» الثقافة والثقافة 
الإسلاميّة» ط4» الشركة العالمية للكتاب» بيروت - لبنان» 1414ه/1993م؛ ص. 579. 

(4)- الحكم الشَرعيَ الكلّىّ هو نسبة حكم إلى لفظ من الألفاظ الكلية. ولذلك يقال عنه: كلي» ولهذا يكون كل حكم داخل تحت مدلول 
هذا اللفظ جزئية من جزئيات هذا الحكم الكلي لا فرداً من أفراده. فكلمة كلي يلاحَظ إلى جانب أنها مما يصح أن يشترك في مفهومها 
كثيرون نسبة الحكم إليهاء فكلمة ل على الحكم على المعنى الكلي؛ فمثلاً قول الرسول صلى الله عليه وسلم:(المسلمون شركاء في 
ثلاث: الماء والكلاً والنار)» وثببظ /عنه صلى الله عليه وسلم أنه أقرّ أهل الطائف وأهل المدينة على ملكية الماء ملكية فردية» وفُهم من حال 
لم تكن للجماعة حاجة فيهاء فكلهت علة كون الناس شركاء في الثلاث كونها من مرافق الجماعة؛ 
فالدليل دل على حكم ودلّ على العلؤه#ينٍ دل على الحكم ودل على شيء آخيااكان سبب تشريع الحكم فاستنبطت منه قاعدة "كل ما كان 


.3 

(7)- الحكم الشرعيّ الجزئي هو نسبة حكم إلى 
مدلول هذا اللفظ كثيرون حكماً جزئياً. 

(6)- الحكم الشرعي من حيث دلالته على أفراد يقال له: 


إنّ الكلية والجزئية في دلالة الألفاظ في اللغة من دلالات المفرد (الإسمء .ون : نْ دلالات المركب فلا محل لها في 
دلالات التركيبء أي في دلالات الجمل؛ فلا يوجد في#/المركب كلي وجزتئي«مطلقاً. وأمًا ١‏ جز تاكقة فهي أن الاسم إن كان 


يَصِح أن يشترك في مفهومه كثيرون فهو الجزئيء مثل زيد عَلَمً على رجل ومثل الضمائر كهو و 
الإنسان والفرسء ومشكك مثل الوجود والأبيض. والكلي كذلك نوعان: جنس مثل الفرس والإنسان» وم 
نوعان: عَلَم وضمير. انظر: تقي الدين النبهاني» الشخصية الإسلامية؛ الجزء الثالث؛ المرجع السابق»ء ص. 

ولكي تدرّك الكلية والجزئية في الحكم الشرعي لا بد أن يُلفت النظر إلى أن هذا الإطلاق من قبيل المجاز وليسل وا 
الكلية والجزئية من دلالات المفرد لا من دلالة المركبء. فلا محل لها في دلالة التركيب» والحكم الشرعي جملة مركبة وليس اسمآً مفرداً 
سواء أكان حكماً أو قاعدة أو تعريفاًء فقولك: لحم المَيْتة حرام جملة مركبة» وقولك: الإجارة عقد على المنفعة بعوّض جملة مركبة» وقولك: 
الوسيلة إلى الحرام محرّمة جملة مركبة؛ فلا تدخلها الكلية والجزئية لأنها من دلالات الاسم أي من دلالات المفرد. غير أنه لما كان الكلي 
في الاسم هو ما يصح أن يشترك في مفهومه كثيرون مثل الحيوان والإنسان والكاتب» وكان التعريف مما يصح أن يشترك فيه كثيرون؛ إذ 
يصدق تعريف الإجارة على إجارة الأجير الخاص والأجير المشترك وإجارة الدار وإجارة السيارة وإجارة الأرض.. الخ» فإنه أأطلق عليها حكم 
كلي من قبيل المجازء وكذلك القاعدة الكلية. ولمّا كان الجزئي في الاسم مما لا يصح أن يشترك فيه كثيرون مثل زيد علماً على رجل 
وفاطمة علماً على امرأة ومثل الضمائر كهو وهيء وكان الحكم الشرعي مما لا يصح أن يشترك فيه كثيرون مثل لحم المَيئتة حرام وشرب 
الخمر حرام وما شابه ذلك؛ فإنه لا يَصدُق إلا على المئتة وإلا على الخمرء فإنه أطلق عليه حكم جزئي من قبيل المجازء فهو من حيث 
دلالته على أفراد أو عدم دلالته يقال له: كلي وجزئي مجازآء ولكن من حيث واقعه هو حكم شرعي مستنبّط من دليل شرعيء لا فرق بين 
القاعدة والتعريف والحكم. انظر: المرجع نفسه.ء ص. 261. 
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المعيّن. فإذا فُهم الواقع طبق على هذا الواقع ما في الشريعة من نصوص أو قواعدٍ أو تعاريفٍ أو أحكام 
وأعطي الرّي الإسلاميّ بها. فمثلاً التّجارة الخارجيّة أو العلاقات التجارتة مع الدول» يسأل المسلمون ما هو 
رأي الإسلام في العلاقات التجارتة؟ 

والجواب على ذلك هو أنّ الله سبحانه وتعالى حين قال:(وَأَحَلَ الله الْبَيْعَ) [سورة البقرة الآية 275]» وحين 
قال:(إلهً أن تَكُونَ تار عن تَرَاضٍ مَدَكُم) [سورة النساء الآية 29]؛ وحين قال أيضاً:(إلهً أن تَكُونَ تَارَةَ حَاضِرَةً تُدِيرُوتَهَا 
بَيْئَكُمْ) [سورة البقرة الآية 282]» قد أباح البيع والتّجارة بلفظ العُموم فهو يشمل كلّ بيع وكل تجارة سواء أكانت 
داخل الدّولة الإسلاميّة أم خارجهاء وهذا يشمل كل مَنْ يحمل تابعيّة الدولة» مسلماً كان أو غير مسلم. أمّا 
من لا يحمل تابعيّة الذولة فهو أجنبي (سواء أكان حربياً فعلآ وهو من تكون حالة الحرب قائمة بيننا وبين 
دولته كإسرائيل» أم حربياً بأن لم تكن هنالك حالة حرب بيننا وبينهم كألمانيا). والأجنبي لا يدخل البلاد 
إل بإذنِ خاصٌ له لكل أله إنْ لم تكن بيننا وبين 0 أ كنيب تضوهن! الفعاكدة إن كانت بيننا 


يُسأل عنه فقط حسب دليله الشرعيء ويقال ما يدل عليه الدليل 
وبذلك يتبيّن أنّ الشريعة الإسلاميّة ليست نظريات ظنيّة 


من الوحي» 
ولذلك عَرََفَ العلماء الحكم الشرعيّ بأنه خطاب الشارع المتعلّق بأفعال العباد, أو: 
الإبدوك: لحلكة اللقابون: لأقه لخن من لفقل خبط ان أن جز مك1 


ب به الله 


(7)- يزعم بعض المستشرقين الحاقدين على الإسلام» المبغضين للمسلمينء أنّ الفقه الإسلامي في العصور الأولى حين اندفع 
المسلمون في الفتوحات قد تأثّر كثيراً بالفقه الروماني» والقانون الرومانيّ. وقالوا أن هذا الفقه الرومانيّ كان مصدراً من مصادر الفقه 
الإسلاميّ؛ وقد استمدّ منه بعض أحكامه. وهذا يعني أنْ بعض الأحكام الشرعيّة التي استنبطت في عصر التابعين ومن بعدهم هي أحكام 
رومانية أخذها المسلمون عن الفقه الروماني. وهذه مسألة مما وهم فيه المستشرق الأستاذ "غودفْرُوي دومومبين" ( (68100610© 
65 بمدرسة الألسن الشرقية بباريسء في كتابه "تاريخ العالم"' (810206 11ل 1115]0156) المنشور سنة 1343ه/1925م» 
كغيره من مؤلفي الغرب الذين لم يقْدِروا أنْ يتتبّعوا التشريع الإسلاميّ وكيفيّة استنباط الفقهاء للأحكام من الكتاب والسنّة؛ والإجماع والقياس» 
فظنّوا خطأ أن مأخذ التشريع الإسلامي من القانونٍ الرومانيّ. ولقد ألف في هذه المسألة "صاوا باشا الرومي" من علماء الحقوق في أيام 
الدولة العثمانية كتاباً ممتعاً بالفرنسية اسمه 'نظرية الحقوق في الإسلام" (011032ا2)115 10016 ال 136ه1860). انظر: شكيب أرسلان» 
حاضر العالم الإسلاميء المجلد الأول؛ الجزء الأول» طة» دار الفكرء مجهول بلد الطبعء 1391ه/1971م؛ ص. 171. 
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ومن أجل ذلك كان لابدّ من الإستدلال بالكتاب والسّنة على الأحكام الشرعيّة, والإستدلال بهما يتوقف 
على معرفة اللّغة العربيّة وأقسامها وكيفيّة الإستدلال بهاء ومعرفة أقسام الكتاب والسنّة: 

1- معرفة اللّغة العربيّة وأقسامها وكيفيّة الإستدلال بها: 

أ- معرفة اللّغة العربيّة ومعرفة أقسامها المتعلّقة باستنباط الحكم الشرعيّ فقط. لأنّ الاستدلال بالكتاب 
والسئّة إنما هو استدلال بألفاظهماء ومتى بيّنت ألفاظ اللّغة العربيّة فقد توفر ما يستوجبه الاستدلال باللّغة وهو 
بيان ألفاظها وأقسامها: 

” أبحاث عن الألفاظ وحدها (أيْ بحث الدّال وحده): وينقسم اللّفظ باعتبار دلالة الألفاظ إلى ثلاثة 

أقسام إدلالة المطاتّقة,_دلالة التضمّنء ودلالة الالتزام أو الدّلالة المعنويّة]. وينقسم اللفظ باعتبار 


ب» ومفرد ([اسم 'كلي أو جزئي"؛ فعل» وحرف)]. 

(أيْ بحث المدلول رخاه ل يقسي الأفظ باعتبار المدلول وحده إلى خمسة أقسام 
[مدلول اللفظ معنيههاللفظ المفزد. المستعمل+ اللفظ للافرد. الميطل» اللفظ المركب المسنتعظل» والافظ 
المركب المهمل]. 

” أبحاث عن الألفاظ والمعاني 


: ينقسم اللفظ باعتبار الدال والمدلول أي 
باعتبار الأفظ والمعنى إلى سبعة أقساحؤأاً المنفرد» المتباين» المشتركء المنقول» الحقيقة» والمجاز]. 

ب- معرفة كيفيّة الاستدلال من كونه بطرّقٍ دلالة الآفظوعلى مدلوله [أي المعنى بالذيّا دل عليه الأفظ 

وهو بحث المنطوق (دلالة المطاتقة» ودلالة التضمّن)] أو بطر آخر [أي المعنى 

الذي دل عليه معنى اللفظ لا اللفظ نفسه وهو بحث المفهوآم (دلالة الالتزام«أق الدّلالة المعنويّة: دلالة 

الاقتضاءء دلالة التنبيه والإيماء» دلالة الا َ 

2- معرفة أقسام الكتاب والسنة: | ت[كوفتينا يّة ومعرفة | : لال بالكتاب 


إنَ "صاوا باشا الرومي" من علماء الحقوق المسيحيين ومن رجال الدولة العثمانية في زمن ١‏ :. نيء ألف كتاباً 
باللغة الفرنسيّة سماه 'نظرية الحقوق في الإسلام" (2/]05101082 10016 ال 1560216) فتد فيه ١‏ يلوكه بعض ههؤلاء 
المستشرقين من أنّ قسم المعاملات من الفقه الإسلامي مأخوذ من قانون الرومان وقال في أول كتابه:(إنه أيضاً يعتقد هذا 


الإعتقاد نظير غيره؛ ويبني ذلك على ما يعرف من كون بني أمَّية لبثوا في الشّام مدة طويلة يعملون بالأحكام التي كانت باقية من أيام 
الرومانيين. فلا عجب في أن يكون هو أو غيره قد توقموا أخذ قسم المعاملات في الشريعة الإسلامية من القانون الروماني الذي كان 
العمل به في سورية. إلآ أته أحبٌ أن يدرس هذا الموضوع درساً دقيقاًء ويتعف كيفية نشوء التشريع في الإسلام» فاستجاد بعض علماء 
أصول الفقه من الأتراك - وسمّاهم - وقرأ الفقه الحنفي جيّداً - وذكر الكتب التي طالعها أو راجعها - وتجرّد لمعرفة هذا الأمر مدّة 
طويلة» فوجد هذا الرأي الذي معناه أنّ التشريع الإسلامي مأخوذ من القانون الروماني رأياً ضعيفاً أشبه بأن يكون خيالاً من أن يكون 
حقيقة). وقال أيضاً:(لا شكَ أن لكل تشريع منبعاً مختلفاً عن الآخر: ففقه "روستنيانوس" الإمبراطور الذي أسّس مدرسة في بيروت لتدريس 
الحقوق الرومانية» عمل مبني على العقل السليم البشري 8 اصطبغ بالصبغة المسيحيّة. أمَا فقه الإمام الأعظم فهو مبني ا الله 
"القرآن" وسئّة الرسول» ولن ترى في الفقه الإسلامي حكما واحداً غير مدعم على هذا أو هذه. فاختلاف المنبعين لا ردب فيه يظهر لكل 

من درس فقه "روستنيانوس" وفقه "أبي حنيفة"). انظر: مصطفى صبريء موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين وعباده المرسلين» 
الجزء الأول» دار إحياء التراث العربي» بيروت - لبنان» مجهول سنة الطبع» ص ص. 484-483. 
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والسنّة على الأحكام الشرعيّة» لأنّ ألفاظ الكتاب والسّة نصوص تشريعيّة» وفيها طلب الفعل وطلب التّرك» 
وفيها النّصّ العام والنص الخاصٌّء وفيها النّصّ المطلق والنّصّ المقيّدء وفيها الكلام المُجمّل الذي يحتاج إلى 
بيان» وفيها البيان والمبين» وفيها ما سخ حكمه وما لم يُنسخ. وهذا كلّه لابدّ منْ معرفته للاستدلال بالكتاب 
والسنّة على الحكم الشرعيء لأنّ معرفة اللّغة ومعرفة أقسامها دون معرفة هذه الأقسام من الكتاب والسنّة لا 
تكفي للاستدلال على الحكم الشرعي. ولذلك لابدّ منْ معرفة أقسام الكتاب والسنّة إلى جانب معرفة اللغة 
العربية ومعرفة أقسامها. وقد تبين بعد الاستقراء للكتاب والسنّة أنّ أقسام الكتاب والسنّة تنحصر في خمسة 
أقسام: الأول: الأوامر والنواهي» والثاني: العموم والخصوص. والثالث: المطلّق والمقيّدء والرابع: المجمل 
والبيان والمبين» والخامس: الناسخ والمنسوخ. ولا يوجد غيرها مطلقاً. 


ولذلك لابن أنْ بة خطاب الشارع ا قرآناً أو سنّة» أيْ لابدّ من التفكير في النصوص 
1- أخذ الحُكم الشرعيّ أو استند 


عي من النصوص الشرعيّة: ويتم التفكير في 
بالمعارف الثلاثة اللازمة لهذا التفكير» 

و وصرففبٍ وبلاغة...إلخ)» والأمور الشرعية (من تفسيرٍ 
وحديث وأصول الفقه...إلخ) ومعرفة حقيقة الواقع الذي يراد أخذ الحكم الشرعيّ له. وبنت صحة المعرفة 
بالأمور الثلاثة (انطباق الحكم الشرعيّ على ذلك الواقع)©. أ تعرّف عليه على 


وهي: الألفاظ والتراكيب (أَيْ اللّغة العربيّة من 


الذي جاء قد عُرف دليله وعُرفت علتهء ولكن هل ينطبق فاوالغطء بذاته أم لا؟ فالنظر في انطباق 
فرد من الأفراد هو تحقيق المناطء فمناط الحكم هو الناحية غير النقلية في الحكم الشرعي. فالمناط هو ما 


المعين خمراً أو ليس بخمر. فالمناط فيها هو الشراب. فتحقيق المناط هو الوقوف على حقيقة هذه الأشياء من حيث كون الحكم الشرعي 
المتعلق بها ينطبق عليها أم لا. فتحقيق المناط هو النظر في معرفة وجود الحكم الشرعي في آحاد الصور بعد معرفته من الدليل الشرعي 
أو من العلّة الشرعية. فتحقيق المناط هو تحقيق الشيء الذي هو محل الحكمء أي هو النظر في حقيقة الشيء الذي يراد تطبيق الحكم 
عليه كالنظر في الشراب هل هو خمر أم لا؟ فتحقيق المناط يرجع إلى العلم بما لا يعرف ذلك الشيء إلآّ به فهو يرجع إلى غير النقليات» 
إلى العلوم والفنون والمعارف التي تعرف ذلك الشيء» ولذلك لا يشترط فيمن يحقق المناط أن يكون مجتهداً بل يكفي أن يكون عالماً 
بالشيء. وحين يتعلق الاجتهاد بتحقيق المناط فلا يفتقر ذلك إلى مجتهد مستوف شروط الاجتهاد الشرعية حتى يعلم منه تحقيق المناط أي 
حتى يحقق المناطء بمعنى أنه لا يفتقر إلى معرفة بالأدلة الشرعية ولا إلى معرفة بالعربية» لأن المقصود من هذا الاجتهاد هو العلم 
بالموضوع على ما هو عليه أي بالشيء الذي يراد تطبيق الحكم الشرعي عليه» وإنما يفتقر فيه إلى العلم بما لا يُعرف ذلك الموضوع إلى 
به من حيث قُصدت المعرفة بهء فلابد أن يكون ذلك الشخص عالماً بهذه المعارف التي تتعلق بذلك الشيء ليعطي الحكم الشرعي على 
وفق ذلك المقتضىء سواء أكان ذلك الشخص هو المجتهد أم كان شخصاً آخر غيره يرجع إليه المجتهد لمعرفة الشيء أم كان كتاباً شرح 
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الواقع» فإنْ انطبق عليه كان حكمه الشرعيّء وإنْ لم ينطبق عليه لم يكن حكمه الشرعيّء فيُبحث عن حكم 
شرعيّ آخر ينطبق عليه.) 

2- الوقوف على الأفكار أو الوصول إلى استنباط الأفكار التي تحتويها النصوص الشرعيّة: وهنا لا 
يكفي في التفكير في التصوص الشرعيّة أنْ يفهم العقل الألفاظ والتراكيب وما تدلّ عليهء ولا يحتاج إلى 
معلوماتٍ سابقة» أيَّة معلوماتء وإنّما يحتاج إلى أمرين اثنين معاً: يحتاج أولاً إلى معرفة دلالة الألفاظ 
والتراكيب» ثمّ المعاني التّي تدلّ عليها هذه الألفاظ والتراكيب» ثم استعمال معلومات معيّنة للوقوف على 
الفكرء أو استنباط الفكر. أمّا معرفة معاني الألفاظ والتراكيب فإنّه يحتاج إلى معرفة باللّغة العربيّة» ألفاظاً 
وتراكيب» ويحتاج إلى معرفة اصطلاحات معيّنة» ثم بعد ذلك يأتي الوقوف على الأفكار والأحكام.19) 


ومن أجل ذلك فإٌلأساس الذي يجب أنْ ينمي البحث في الشريعة الإسلامية عليه هو أنّها - أيْ 
الشريعة - وحي من الله وأنيخجقل وحده هو الأساس الذي ذة 

1- الإسلام وحيّ من الله: فإنّ الا ما جا به القرآن وحديث الرّسول؛ وهما - بالبرهان العقلي 
اليقيني - وحي من الله. فلابدٌ أنْ يكون كلك ذ ثة وحياً من الله وبالتالي لابدّ أنْ يكون 
كل ما يُستنبط من الكتاب والسنّة هو من هذا هو الأساس الذي يجب أن يُبنى البحث في الشريعة 
الإملامية خليه» وهي أتها شريعة جادت من ١‏ في شريعة الل اي الحكم الشرعيَ 
استنباطٌ مأخوذ من شريعة الله والتّظر لنوع معالجاته للمشكلة 3 أن الله. ولذلك كان 
قياس صحًّة الحكم الشرعيَّ وعدم صحته من كونه مأخوذاً مما |3 


نصوص الإسلام؛ قَقَهُم ما جاء به متوقف على العقل. فليس في نصوص الإسلام طلاسم الله أعلم بهاء لا 
في القرآن ولا في الحديث (وَأَنرَلْنَا إِليِكَ الذّكْرَ لِعُبَينَ لِلئَّسِ ما نُْلَ إِلَبْهِمْ وَلعَلَّهُمْ يَتَفَكُرُونَ) [سورة النحل الآية 44]؛ 
ولذلك كان العقل هو الأداة التي يتوقف فهم الإسلام والعمل به على وجودها في هذا الفهم والعمل. 


ذلك الشيء. لأنّ المقصود من تحقيق المناط هو الوقوف على حقيقة الشيء وهذا لا دخل له في الاجتهاد ولا بالمعارف الشرعية ولا باللغة 
العربية» بل القصد منه محصور بأمر معين وهو معرفة الشيء. انظر: تفي الدين النبهاني» الشخصية الإسلامية» الجزء الثالث؛ المرجع 
السابق»ء ص ص. 204-202. 

(9)- تقي الدين النبهاني؛ التفكيرء مجهول دار ويلد الطبع؛ 1393ه/1973م؛ ص. 62. 

(19)- المرجع نفسهء ص. 61. 
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فالعقل حين يُستعمل في الأحكام الشرعيّة للوصول إلى فهم النصوص الشرعيّة فإنّ النتيجة المطلوبة 
منه في هذه العمليّة هي الوصول إلى معرفة الفكر الذي يدل عليه النصّ الشرعيّ ما هو: هل هو فكر كذا أم 
فكر كذا أم ماذا؟ فالمطلوب منه ليس الحكم على الفكر الذي دلّ عليه النصّ الشرعيّ بأئه خطأ أم صواب» 
بل المطلوب منه هو: ما هو الفكر الذي دل عليه هذا النصّ الشرعيء وذلك لأنّ الدليل على الفكر في هذا 
هو النصّ الشرعيّ وليس العقل. وعلى ذلك فإنّ وظيفة العقل في فهم النصوص الشرعيّة هي الفهم ليس 
غير. فلا يحكم بصخة الأحكام الشرعيّة النّي دلّت عليها أو فسادها لأنه ليس دليلاً على الأحكام الشرعيّة بل 
أدلّتها هي النصوص الشرعيّة» وما دلت عليه النصوص الشرعية من أدلّة» ولأنَ المطلوب منه هو فهم النصّ 
الشرعيّ لا الحكم على صحّة ما فيه أو خطئه. 

هذه هي طريقة اسة قل في الأحكام الشرعيّة» يُستعمل طريقة لفهم النصوص الشرعيّة التّي دلت 
عليها أيْ لفهم الأدلّة نت على أنها أحكام شرعيّة. لأنّ العقل في الأحكام الشرعيّة ليس من الأدلّة 
الشرعيّة بل أدلّة الأحكام الشيههة هي التصوص 3 غيرء أيْ الكتاب والسئّة وما دلّ عليه الكتاب 
والسنّة منْ أدلّة كإجماع الصّحابة والقياس 


فخ كل ما سيق .وعلى. أساسة كان لويد 
يأخذ معالجاته - بما فيها المعالجات الإقتصادي | - أحكاماً : مستيطة من الألة الؤيكلة. 


إعطاء صورة واضحة عن الإقتصاد في الإسلام والذي 
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مصطلح الاقتصاد 


والتفرقة بين علم الإقتصاد والنظام الإقتصادي (المذهب الاقتصادي) 
وحكم الإسلام فيهما 


إنّ لفظ (ءنصهدمه8) الذي يقابله باللغة العربيّة لفظ "الإقتصاد" اصطلاح غربيء ومعناه تدبير شؤون 
المال» إما بتكثيره وتأمين إيجاده؛ واما بكيفيّة توزيعه. هذا هو واقع الإقتصاد. والسؤال الذي يواجه المسلمين 
الآن هو: هل يجوز استعمال هذا الاصطلاح أم لا يجوز ؟11) 

والجواب على ذلك أها#للإآلفاظ الأجنبية التي لها معان اصطلاحيّة إِنْ كان اصطلاحها يخالف 
اصطلاح المسلمين لا قوز استعمالهاء مثل كلمة 'حرية التملّك (الحريّة الإقتصاديّة)". فإنّها تعني أنْ يملك 
الإنسان ما يشاء بما يشا فإنَ هذا الاصطلاح يخالفظة اصطلاح المسلمينء لأنّ الحريّة في الإسلام تعني 
عدم العبودية؛ فالّعوة إلى الققوية في الإسلا الزقة ويها أخ لا رن الدو قال دعر للحريه. 
وأيضاً لا حرية في الإسلام لأيَ كان ا عبد لله تعالى» وله الشرف الكبير أنْ 
يكون عبداً لله. وأمَا حريّة التملّك (الحرتة يي ففد جاءت أحكام الإسلام ضدّهاء فالمسلم ليس حرا في 
الملك» فلا يصح أنْ يملك إلآ ضمن أسباب التظلّك الشرعيّة» فليس حرا أنْ يملك ما يشاء يها يشاء؛ بل هو 
حا موحوذا معناه 
ن الناس لإدارة الذولة؛ 


عند المسلمين فيجوز استعمالهاء مثل كلمة "ضريبة": فإنها 
ودوجد لدى المسلمين مال تأخذه الدولة لإدارة المسلمين ولذاك 
"الإقتصاد". فإنّها تعني تدبير شؤون المال 
المسلمين. ولذلك لا نجد ما يمنع من جواز | 
توفير المال وحيازة وتوزيع المال المدبّر. 


موجوداً معناه في الإسلام؛ فلا مانع شرعاً من جواز استعماله بذكرهء أو بالدعوة إليهء أمَا إذا كان الإصطلاح يخالف معناه ما في 
الإسلام من معانء فلا يجوز ذكره على سبيل الدعوة إليه؛ وإنْ فيد بوصف إسلامي له. لأنه تعبير وُضِعَ بالأصل لفكرٍ معيّنِء أو لنظام 
خاصٌء عرف به أصحابه وحملته). وقد استنبطت هذه القاعدة من القرآن الكريم حين نهى المسلمين عن استعمال لفظة 'راعنا"؛ بعد أن 
اصطلح عليها اليهود في المدينة» محرّفين معناهاء فقالوا عنها مصطلحينء بأنها تعني 'الرعونة"» ويريدون النقيصة والوقيعة والسب 
والشتيمة» فأمر القرآن الكريم المسلمين أن يقولواء بدل لفظة 'راعنا" لفظة 'أنظرنا"؛ مع أنّ اللفظين بمعنى واحد من حيث اللغة. ولكن لمّا 
اختلف الإصطلاح جاء النهي القرآني» بتغيير اللفظ قال تعالى:(يا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لا تَقُولُواْ واعِتا وَقُولُوا انظزنا وَاسْمَعُوا وَِكَافِِينَ عَذَابْ أَلِيمٌ) [سورة 
البقرة الآية 104]» وما هذا النهي عن استعمال لفظ مشهور قبل اصطلاح اليهود عليه» إلا لإبعاد المسلمين من الوقوع في شبهة الخطأ 
والإثم» ولئلا يكون هذا الإستعمال ذريعة إلى فساد غير مقصودء وحتى يقطع الطريق عن الفساد المقصود من قبل اليهود. انظر: عبد 
العزيز البدريء حكم الإسلام في الإشتراكية» ط2» منشورات المكتبة العلمية؛ المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية» 1384ه/1965م: 
ص ص. 125-124.. 


الفكر الاقتصادي في الإسلام . د. فلاح أحمد 


ظ محاضرات في مقياس «تاريخ الفكر الاقتصادي» السنة الأولى / السداسي الأول / المجموعة الرابعة / 2013م 
إلا أن هناك فرقاً بين مفهوم الإسلام للإقتصاد» وبين مفهوم غيره (الرأسمالية والإشتراكية) للإقتصاد. 
فإنّ مفهوم غيره (الرأسمالية والإشتراكية) جعل الاقتصاد موضوعاً واحداً (تدبير شؤون المال وتدبير حيازته 
وتوزيعه) يُبِحَثْ على اعتباره شيئاً واحداً. أمَا مفهوم الإسلام للإقتصاد فإنّه يُفصل بحث تدبير مادّة المال عن 
بحث تدبير حيازته وتوزيعه. إذ الأوّل يتعلّق بالعقل والتجرية والخبرة الإنسانيّة؛ لما روى أنّ صلَّى الله عليه 
وسلّم قال في موضوع تأبير لتخن راحم أدرى بأمور دنياكم) [رواه مسلم وأحمد]ء والثاني يتعلّق بالعقيدة؛ لقوله 
تعالى:(قَالُواْ ا شْعَيْبْ أَصَلاتكَ تَمْرْكَ أن نَنْرْكَ مَا يَعْبْدُ آباؤْ أو أن تَفْعَلَ في أَمْوَالَِا ما نَشَاء) [سورة هود الآية 87]» وقوله 
أيضاً:(يا أَيُهَا الّذِينَ آمَنُوأ لا نكلو أَموَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِلْبَاطِلِ) [سورة النساء الآية 29]» ولهذا نجد الإسلام يبحث 
الاقتصاد باعتباره فكراً ينبثق من_العقيدة» ولا يبحث الاقتصاد باعتباره يتعلّق بالعقل والتّجربة والخبرة الإنسانيّة 

ولا علاقة له بالعقيدة. 


هذا من ناحية جور استعمال الكلمة افشاك ليا من ناحية التفرقة بين بحث تدبير المال وبحث 
تدبير حيازته وتوزيعه» وحكمه#لإسلام في كل بحث (بحث توثير المال وبحث تدبير حيازة المال وتوزيعه) 
فهو كالتالى أدناه:12) 


1- بحث تدبير المال (علم ١‏ 


السيارات واختراع الآلات الزراعية والصناعية» كلَنّا ذلك وغيره به عقيدة 
دون أخرى. فهذا البحث للإقتصاد (بحث إنتاج المال وما باختلاف الأمم 


والشّعوب إنما دائرته العقل والعلم. ولذلك من الحقّ وا 
الإقتصاد". لأته معلومات ومعارف تبيّن الا : 
ووسائل عالمية لا تختص بأمّة أو شعب 


عقيدةٍ ولا تتعلّق بأيَ وجهة نظر في الحياة. فَمُباح للمسلم أخذها كما يباح للدّولة أخذها وتطبيقها كما تشاء 
ومن أي مكان تشاء. قال الله تعالى:(أ1 تَرَ أَنَّ الله سَخَرَ لَكُم ما في الْأَرْض) [سورة الحج الآية 65]. والقاعدة 


(12)- راجع: - فلاح أحمدء المشكلة الإقتصاديّة بين الإسلام والرأسمالية» محاضرة بمناسبة يوم العلم» "الإتحاد العام للطلبة 
الجزائريين" ل'خلية دالي إبراهيم'"؛ كلية العلوم الإقتصادية وعلوم التسييرء جامعة الجزائرء 2006/04/16م؛ ص ص. 8-7. 
- فلاح أحمدء "هل_للأمة الإسلامية أن _تطيّق نظاماً إقتصادياً لا ينبثق عن_العقيدة الإسلامية". جريدة 'الحرية". 
أسبوعية وطنية مستقلة» الجزائرء العدد 65؛ من 01 إلى 07 أفريل 1996م. 
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الفكر الاقتصادي في الإسلام د. فلاح أحمد 


محاضرات في مقياس «تاريخ الفكر الاقتصادي» السنة الأولى / السداسي الأول / المجموعة الرابعة / 2013م 
الشرعية:"الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد دليل التحريم' تبيّن أنّ الوسائل والأساليب - بما فيها الوسائل 
والأساليب العلميّة الإقتصاديّة- مباحة ولا تحرّم إلا إذا ورد دليل شرعيّ على تحريم وسيلة/أسلوب معيّن منها. 

2- بحث تدبير حيازة المال وتوزيعه (النظام الإقتصاديّ أو المذهب الإقتصاديّ)؛ مثل كيفيّة تملّك 
الأرض أو المصنع وكيفيّة التصرّف بهاء كل ذلك وغيره يختلف باختلاف الأمم والشعوب. فهذا البحث 
للإقتصاد (بحث كيفيّة حيازة المال وتوزيعه) والذي يختلف باختلاف الأمم والشعوب إنما دائرته العقيدة 
ووجهة النْظر في الحياة. ولذلك من الحق والصواب تسمية هذا البحث الإقتصادي ب«نظام الإقتصاد» أو 
ب«مذهب الإقتصاد» لأنه إِمَا أفكار تعالج حيازة المال وتوزيعه» واما أفكار تبيّن الطربقة لتطبيق هذه الأفكار 
التي تعالج حيازة المال وتوزيعه. 
ووجهة النّظر في الحياة هؤِين الأمم والشعوب أدَى إلى إختلاف التّظام أو المذهب الإقتصاديّ بين هذه الأمم 
والشُعوب؛ فالتظام أو اهب الإقتصاديّ الإسلامئيمخاصٌ بالأمّة الإسلاميّة وهو منبثق من العقيدة 
الإسلاميّة ويسير حسب متببيه الحلال والحرام. لمذهب الإقتصاديّ الرأسماليَ خاصٌ بالأمم 
والشعوب الديمقراطيّة الغربية وهو منبثق 
(اللّذة الجسديّة). ولهذا لا يجوز شرعاً 
المذهب الإقتصادي الرأسمالي) لأنه نظام 
النظام أو المذهب الإقتصادي الرأسمالي من 
إسلاميّة عن الحياة. وقد اعتبر الإسلام ذلك اتباع لغير سبيل 
بَعْدِ مَا تَبَينَ أ هُ الدَى وَيَبِْ غَيْرَ سَبِيلٍ الْمُؤْمِِينَ نوَلّهِ مَا كول وَنْصْلِه 
عمل ليس عليه أمر المسلمين فهو مردود اله 
رسول الله صلّى الله عليه وسلّم:(من عمل 


هى أفكار خاصّة تختصٌ بأمّة أو شعب دون آخر. فاختلاف العقيدة 


الإنسان التقيّد بالحكم الشرعي' تبيّن أنه لا يجوز للمسلم أن يفم على فعل- - بما ة إنتوداذي - إلا 
بعد معرفة حكم الله في هذا الفعل من الكتاب والسنة. 
إن موضوع النظام أو المذهب الإقتصادي الإسلاميّ قد يتصوّر للبعض منا ١‏ ع جديد لم 


يتناوله تراثنا الففهي؛ ولكن هذا التصوّر خاطئ, لأنّ موضوع الإقتصاد المتعّق بكيفيّة حيازة الثروة وتوزيعها 
لا يتطلب اجتهاداً جديداًء فيكفي إستقراء وتَتَبّع هذا التّراث» وتجديده ببعث الحياة فيه - خاصّة الثراث الفقه 
الإقتصاديّ- عن طريق ريط الحياة به. إلا أنّ هذا التّراث الفقهي الإقتصاديّ متمثّلاً في الأحكام الشّرعية 
المتعلّقة بالإقتصادء أي التي واقعها كيفيّة حيازة المال والتصرّف فيه وتوزيعه؛ متفرّقة في بطون كتب الفقه 
بين أحكام كثيرة ومتعدّدة مثل أحكام البيع» الشركة» الإجارة» الثفقات» الأشرية» الصّيد والذبائح» الزُكاة» بيت 
المال» الجهادء الجزية» الفيء والغنيمة» الحسبة» المساقاة» إحياء الموات» الوقفء الهبة والعطاياء اللقطةء 
الوصاياء الفرائضء الوديعة» الصداقء الديّة والجراح» الوكالة» الرّهنء» المفلسء العارية» الحجرء الغصب» 


الفكر الاقتصادي في الإسلام 9 د. فلاح أحمد 


ظ محاضرات في مقياس «تاريخ الفكر الاقتصادي» السنة الأولى / السداسي الأول / المجموعة الرابعة / 2013م 
الصلحء الحوالة والضمانء الإقرارء الشفعة» الحدودء الكفّارات وغير ذلك من الأحكام الشرعيّة المتعلقة 
بالإقتصاد المتفرقة هنا وهناك بين كتب الفقه الإسلامي. وهذا إن دل على شيء إنما يدل على أنّ الإقتصاد 
الإسلاميّ - بالشكل المتواجد به في بطون كتب الفقه - مُجنِ بعضه عن بعضء مما يعني ضرورة جمع 
مادّته في كيان واحد من خلال عملية الإستقراء 13) لهذه الأحكام الشرعية المتعلّقة بالإقتصاد للوصول إلى 
أساس الإقتصاد في الإسلام ووضع قواعده الإقتصاديّة العامّة» ليكون لدينا جسم للنظام أو المذهب 
الإقتصاديّ الإسلامي. 

وكما لا يجوز أنْ ندرس الإقتصاد الإسلامي مجزءً بعضه عن بعضء لا يجوز أيضاً أنْ ندرس مجموع 
الإقتصاد الإسلاميء بوصنفه شيا منفصية 20 مستقلآء عن سائر الأنظمة الإسلاميّة الأخرى (الإجتماعية 
ة العلاقات القائمة بين تلك الأنظمة. وائّما يجب أنْ نعي الإقتصاد 
م ككل الذي ينظم شتى نوجي الحياة في في المجتمع. قَمِنَ الخطأ أنْ لا نعير نظام 
الإسلام ككلّ أهميته» وأنْ الجهخل في الحساب_العلاقة بين«التّظام الإقتصاديّ الإسلاميَ وسائر الأنظمة 
الأخرى (نظام الحكم الإسلامي» النظام | الإيجلآميء نظام العبادات...إلخ) والتأثير المتبادل بينها 


ا 


ك الجزئيات كما تشمل غيرها 
طريقاً للقكر. ويأخذ الفكر المراحل 


(13)- الإستقراء هو الطريقة الفكرية التي تنتهج للإنتقال من الجزئيات ١‏ 
ممّا لم يعرف بعد. وأهمَّ طريقة للإستقراء هي الطريقة العقليّة» وهي ما ت 
الأريعة التالية للوصول إلى الحقيقة: 

- مرحلة فهم الألفاظء أي صحّة مطابقتها للوقائع. و 

- ملاحظة الواقع. 

- الحكم العقلي المباشر؛ الذي يعتمد الواقع» ثمّ الحسّ بالواقع (عن طريق الملاحظة) ثمّ المعلوماء” ة عن هنه«الواقع؛ ثمّ التماغ 
الذي يريط بين معطيات الحسٌ بالواقع والمعلومات السابقة عنه» فيصدر الحكم العقلي الأول» وذلك بواسطة ت المفهوم المسبّق. 

- الإستنتاج؛ وهو مرحلة لاحقة للأولى» وترتقي بها من الحكم الجزئي إلى الحكم الكلّي في عملية تعميم للحقبة . 
تلك هي الطريقة العقليّة التي يقتضي اعتمادها للوصول إلى سلامة أفكارناء سواء أكان ذلك في عالم المحسوسات أ في عالم الأفكار 
والعقائد أم في عالم التشريع. 

هذه الطريقة الإستقرائية العقليّة عينها هي طريقة القرآن الذي يحت الإنسان على التّظر؛ أيْ الملاحظة ثمَّ الحكم العقلي ثمّ الإستنتاج. 
كما في قوله تعالى:(فَلْيَظْرٍ الإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ) [سورة الطارق الآية 5]. (أَقلَا يَظْرُونَ إلى الإبل كيف خُلِقَتء وَإِل السماء كيف رفعث. وَإِلَ َال كيف 
نُصِبَثء وَإِلَّ الْأَرْضٍ كَيْفَ سْطِحَتْ) [سورة الغاشية الآيات 20-17].: (ألَ ترّ أَنَّ الله أَنرَلَ مِنَ السّمَاء مَاء فَسَلَكَهُ ينَابِيعَ في الْأَرْضٍ م يرج به رَرْعَا مُمَْلا 
لوانَُ م يهيخ فَََاُ مُصفرًا م يَْعلهُ خطامًا إن في ذَلِكَ لَدِْرَى لِأَؤلي الْألباب) [سورة الزمر الآية 21]» (إنّ في خَلّقٍ السَمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ وَاختلااف اللَيْلٍ 
وَالنَهَارٍ لآياتٍ لَأوْلي الألباب) [سورة آل عمران الآية 190]. كلّ هذه الآيات وأمثالها تدعو الإنسان لأنْ ينطلق بفكره من وقائع يشاهدها بالحسّ 
ويدركها العقل لكي يستنتج ما يوصله إلى حقيقة خلق هذا الكون» وبالتّالي إلى معرفة وجود الخالق العظيم. انظر: محمد أبو حمدان» 
طرق الفكر: أ- الإستقراء» سلسلة من الأبحاث (2)» دار الفكر اللبناني (بيروت - لبنان) © دار الكتاب المصري (القاهرة - مصر)ء 
8م ص. 11. وص ص. 37-35. 
الفكر الاقتصادي في الإسلام 14 د. فلاح أحمد 


محاضرات في مقياس «تاريخ الفكر الاقتصادي» السنة الأولى / السداسي الأول / المجموعة الرابعة / 2013م 

ضمن نظام الإسلام ككل.9') فالتّظام أو المذهب الإقتصادي الإسلاميّ هو أحد نُظّم الإسلام المنبثقة عن 
العقيدة الإسلاميّة أيْ عن الكتاب والسنّة؛ وعندما شرّعه الإسلام جعل الطريقة لتنفيذه هي الدّولة الإسلاميّة؛ 
إذ تتعّق أغلب أحكامه بالسّلطانء ولا يمكن تطبيقها إلا به. فمهمّة جبي الأموال مثلاً من زكاةٍ وعشورٍ وخراج 
وجزية وغيرهاء وتوزيع الملكيّة العامّة على الأمّة» وكفالة الحاجات الأساسيّة للرّعيّة» وتوزيع الغنائم 55 
المعاملات الفاسدة والعقود الباطلة والسّلع المحرّمة وغير ذلكء كلّه من اختصاص الدّولة. ولذلك فإنّ الأنظمة 
الإسلاميّة» ومنها النظام الإقتصاديّ الإسلاميء لا تؤدي أثرها في الواقع إلا إذا طُبّقت بشكلٍ كاملٍ بالطريقة 
التي حدّدها الشرع أيْ من خلال الدّولة. إن أنظمة الإسلام تشكل مع بعضها البعض وحدة متكاملة. بحيث 
لو أسيء أو قُصّر في تطبيق بعضهاء انعكس ذلك على كثير من الأنظمة الأخرى.153) 


١١ 


لك 


(4!)- محمد باقر الصدرء إقتصادنا: دراسة موضوعية تتناول بالنقد والبحث المذاهب الإقتصادية للماركسية والرأسمالية والإسلام في 
أسسها الفكرية وتفاصيلهاء المجموعة الكاملة لمؤلفات السيد محمد باقر الصدرء المجلد 10», دار التعارف للمطبوعات» بيروت- لبنان» 
1م: ص. 291. 

٠ -)15(‏ "الدولة الإسلامية الطريقة الشرعية الوحيدة لتطبيق الأنظمة الإسلامية: تجربة البنوك الإسلامية"؛ مجلّة 'الوعي'؛ جامعية - 
فكرية - ثقافية» السنة الثالثة» العدد 36» رمضان 1410ه الموافق نيسان 1990م: تصدر غرة كل شهر قمري عن ثلة من الشباب 
الجامعي المسلم في لبنان» كلية بيروت الجامعية» بيروت- لبنان»ء ص. 29. 


الفكر الاقتصادي في الإسلام 5 د. فلاح أحمد 


محاضرات في مقياس «تاريخ الفكر الاقتصادي» السنة الأولى / السداسي الأول / المجموعة الرابعة / 2013م 
أهمّ الأحكام الشرعية المتعلّقة بالإقتصاد 
وأفكارها الاقتصادية 


والآن نأتي لأهمّ الأحكام الشرعيّة والأقكار الإسلاميّة المتعلقة بالإقتصاد. من خلال التركيز على 
المحاور الأريعة التاليّة: 

0 عقيدة الرززق من الله» وطريقة الحصول عليه السّعي من الإنسان. 

11. المال مال الله وللإنسان حقٍّ الملكيّة فيه, والملكيّة الفعليّة إذن من الشارع. 

1. المشكلة الاقنضطاة في الإسلام. 

1”7. القواعد«الاقتصاديّة العامّة في الإسلام: وهي القواعد الثلاث التالية أدناه: 
أولا: الملكيّة: 


1- الملكيّة الفردية: 9© 

1 - 1- أسباب التملّك الشرعيّة. 

1- 2- أسباب تنمية الملك الشّرعِيّة. 
2- الملكية العامّة: 


2- 1- ما هو من مرافق الجماعة. 
2- 2- المعادن التي لا تنقطع. 
2- 2- الأشياء التي طبيعة تكوينها تمنع اختصاص الفرد د 
3- ملكيّة الذولة. 

ثانيا: التصرّف في الملكيّة: 

1- التصرّف في الملكيّة الفرديّة. 
2- التصرّف في الملكيّة العامّة. 
3- التصرّف في ملكيّة الدولة. 


ثالثا: توزيع الثّروة بين الناس: 
1- منع تداول الثروة بين أغنياء المجتمع. 
0- تحرديم كنز الثقد ومنعه. 


وهذا ما سنتناوله فيما يأتى... 


الفكر الاقتصادي في الإسلام 15 د. فلاح أحمد 


ظ محاضرات في مقياس «تاريخ الفكر الاقتصادي» السنة الأولى / السداسي الأول / المجموعة الرابعة / 2013م 


الرّزق هو العطاء الجاري في الحكم على الإدرار.9' فَرَرّْق معناها أعطى. ويكون الرّزق حلالاً ويكون 
حراماًء وكلّه يقال عنه إِنّه رزق» لقول الله تعالى:(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُلُوأْ من طَيَبَاتِ مَا رَرَقَْاكُُْ) [سورة البقرة الآية 172] 
أي مِنْ حلال رزقناء ومفهومه: لا تأكلوا منْ حرام ما رزقناكم» وهو يقتضي أنّ الحلال والحرام من رزق الله 
عر وجل. فالمال الذي يأخذه العامل أجرة عمله رزقء والمال الذي يأخذه المُقامر من غيره في لعب القمار 
رزق» لأنّه مال أعطاه الله لكل منهما حين باشر حالة من الحالات التي يحصل فيها الرّزق.17) 


4. 


هناك آيات طلب الله بها منّا أنْ نؤمن بها بأئه هو الرّزاق ولا رازق غيره مطلقأء وآيات طلب ما 


للحصول على رزقه أنْ نعمل: 


3 إلا أن ومن مأ الرزق بيد الله يعطيه من 
وَبنَا رَرَفْناهُمْ يُنفِقُونَ) [الآية 3]» (الَّذِي جَعَلَ 
تِ رزقاً لَكُم) [الآية 22]. (كُلُوأْ وَاشْرَبُوا مِن رَرْقِ 


َرَفناكُمُ) [الآية 172]» (وَاللَهُ يردق من يَشَاء بعر جسَاب) [الآية 


القرآنية الكثيرة القطعيّة الدلالق#لا تدع مجالاً 
يشاء. هذا ما تدلّ عليه الآيات القرآنيّة: 
لَكُمْ الأَرْضَ فِراشاً وَالسَمَاء بَاء وَأَنزَلَ مِنَ الم 
لله) [الآية 60] (يا أَيهَا الَذِينَ آمنُوأ كلوأ من طَينًا 
2, (يا أَيُّهَا الذِينَ آمنُوأ أَنَفِقُوا ينا ررَفاكم) [الآية254#]. وقال (الكضياً في سورة آل عمران: (إَالنَه يَررْقَ من يَشَاء 
بعيْرٍ جسّاب) [الآية 37]» (عِندَ رَبِمْ يُزرَقُونَ) [الآية 169]. وقال في الَو النساء :(وَأَنَفُوا ا رَرَقَهُمْ الله) [الآية 39]. 
وقال في سورة المائدة:لوَكُلُوا ينا رَرَقَكُمْ اللة) [الآية 88]. وقال في أسورة الأنعام :لكلا با رَرَقَكُمْ الله) [الآية 142]؛ 
: : فلو رميات ما ردفتكخ) 
[الآية 160]. وقال في سورة الأنفال:(وَبمَا رَرَفْنَاايلفوك) [الآية 3]» (وَرَرفَكُم مِنَ الطيّئاد) [الآية 26]..وقال في 
سورة يونس:(مَا أَنَلَ الله لَكُم بن رَرْقِ) [الآية 59] (وَرَرَفنَاهُم مَنَ الطَيبَات) [الآية 93]. لقا في سورة هود :(وَمَا من 
دَآبَّةٍ في الأَرْض إلا عَلَى الله رِرْقُهَا) [الآية 6]. وقال في سورة الرعد:(وَأَنقَفُواْ يما رَرَقْنَاهُم) [| 
ِمَنْ يَشَاء ويَقَدِر) [الآية 26]. وقال في سورة إبراهيم:(وَيِقُو يما رََفنَاهُمْ) [الآية 31]» (الله اليخَلَقَ السَمَاوَاتِ 
َالأَرْضَ وَأَنْرَلَ مِنَ السّمَاء ماء فَأخْرَجَ بهِ من التَمرَاتِ رْقًا لكُمْ) [الآية 32]. وقال في سورة التّحل:(وَالَهُ فَصّلَ بَعْصَكُمْ 
عَلَى بَعْضٍ في الْرَزْق) [الآية 71]. (وَرَرقَكُم مَنَ الطَيّبَاتٍ) [الآية 72]. (وَيَعْبْدُونَ من دُونٍ الله ما لا يلك لَُمْ رْقَا مِنَ 
السّمَاوَاتٍ وَالأَرْضٍ شَيْئَا وَل يَسْمَطِيعُوَ) [الآية 73]. (فَكُلُوا يما رَرَقَكُمْ الله خلالاً طَيًا) [الآية 114]. وقال في سورة 
الإسراء ‏ (إنَّ رَبّكَ يَبْسْط الرَزْقَ لِمَن يَشَاء ويَفْدِرُ) [الآية 30]» (وله تَفْلُوا أؤلادكم حي إفلاقي نَخنُ تَردْهُمْ وَياكُم) [الآية 


يؤمن با 


17)- محمد محمد إسماعيلء إيقاظ الفكر: قراءة في كتاب الفكر الإسلامي. تحقيق: هشام بن عبد الكريم البدراني» دار السلام 


الفكر الاقتصادي في الإسلام د. فلاح أحمد 


ظ محاضرات في مقياس «تاريخ الفكر الاقتصادي» السنة الأولى / السداسي الأول / المجموعة الرابعة / 2013م 
1] (وَرَرَفْنَاهُم من الطَيْبَاتِ) [الآية 70]. وقال في سورة طد:(كُلُوا من طَيْبَاتِ مَا رَرَفْنَاكُم) [الآية 81]» (وَرِرْفُ رَبَكَ 
0 وأنو) [الآية 131]» (ِلا تشاللك قا كُ تَرْرْقُكَ) [الآية 132]. وقال في سورة الحجّ: (لِيَذْكُرُوا اسْمَّ الله عَلَى مَا 


رَرَقَهُم من بَِيمَة الْأَنْعَام) [الآية 34] (وَيمَا رَرَفْنَاهُمْ يُنفِفُونَ) [الآية 35]. وقال في سورة الثور:(وَاللَهُ يردق من يَثَاء بِغَيْرِ 
حِسّابٍ) لقي 8]. وقال في سورة القصص:(وَمَا َرَقَْاهُمْ بُنفِفُونَ) [الآية 54]. وقال في سورة العنكبوت:(إِنَّ الْذِيدَ 


53 سِل 


تَعْبُدُونَ من دُونٍ الله 40 نَ لكُمْ قا فَابْتَعُوا عند الله الرَزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا ) [الآية 17]» (وَكَأَيّن من دَابَة لا مل 
زْقَهَا الله يَرْرْقُهَا وَإِيكُمْ) الآية 0 (اللَهُ يَنْسْطُ الرَرْقَ لِمَن يَشَاء مِنْ عِبَادِهِ وَيَفْدِرُ لَّهُ) [الآية 62]. وقال في سورة 


الروم: (أَوَ1 يَرَوا أن الله يَنْسْطُ الرَرْقَ لِمَن يَشَاء 07 [الآية 37]» (اللَهُ الذي ي خَلَفَكُمْ ثم رَرَقَكُمْ) [الآية 40]. وقال في 
: لآية 16]. وقال في سورة سبأ:(قَُلْ من يَرْرْفُكُم مّنَ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ قُلٍ اللّه) 
لَرْقَ لِمَن يَشَاء وَيَقْدِرُ) [الآية 36]» (ِقُل إِنَّ رَتِ يَبْسْطُ الرَرْقَ لِمَن يَشَاء مِنْ عِبَادِِ ويَقْدرْ 
فاطر :(يَا أَيّهَا الئاس 0 الله عَلَيَكُمْ هَلْ مِنْ خَالِتٍ غَيْرُ الله يَررْفُكُم مْنَ السمّاء 
وَالْأَرْضٍ) [الآية 3]» (وَأَنفَقُوا َِرفْنَاهُمْ) [الآية 29].وة يس: (أَنفِقُوا يما رَرَقَكُمْ اللُّ) [الآية 47]. وقال في 
سورة الزمر:(أْوَ يَعْلَمُوا أَنَّ الله يَنْسُطُ الرْزْة : 0 [الآية 52]. وقال في سورة غافر:(ِوَيَْزَلُ لكم مَنَ 
المَمَاء ررْقَا) [الآية 13]» (وَرَرَفَكُم مَنَ الطَْا رة الشوربى 0 لق ِمَن يَشَاء وَيَقدِرُ) 
[الآية 12]» (اللَهُ لَطِيفْ بعِبَادِهِ يَررْقُ مَن يَشَاء) [الآية 8]]» (وَلَوْ بَسَطَ الله الرَرْقَ لِعبَادِهِ لَبَعَْا في الْأَرْضٍ وَلكن يُتَزَلْ بِقَدَرِ ما 


يَشَاء إِنَهُ بعبَادِه خَبيرٌ بَصِيرٌ) [الآية 2127 (وَبَا رَرَفْناهُمْ يَُفِفُونَ) [3849901]. وقال في 3 اقهةزَوَمَا أَنزّلَ الله مِنَ 


السسَمَاء من رَرْقِ فَأَحْيا به الْأَرْضَ بَعْدَ مَؤْعَا) [الآية 5]» (وَرَرَفَْاهُم مَنَ الْفَجا) [الآية 16]. وقإلافي سورة الذاريات:(إِنَّ 
الله هُوَ الرَرَقُ ذُو الْقْوّةِ الْمَعِينُ) [الآية 58]. وقال في سورة المنافقوآل:(وَأَنَفِفُوا من مَمارَرْفتَاكُم) [الآية 10]. وقال في 
سورة الطلاق:(وَيَرْدفُهُ مِنْ حَيْتْ لا يحَْسِبْ) [الوه 3]. وقال في؛اسورة الملك: لهو الا َكُهورلارض ذَلُولَا اشوا 


في مَنَاكِيهَا وَكُلُوا من رَرْقهِ) [الآية 15]. 
فهذه الآيات قطعيّة الدلالة بأنّ الله هو الرّازق» وأئه يرزق من يشاءء وأنّه 
يشاءء ويقدر له. ففيها كلّها نسبة الرّزق إلى الله وفيها أنّ لا رازق غيره» ممّا يدل هو الذي يرزق» 
وهو إسناد حقيقيء والمراد منه فعل الرّزق» وليس خلقه. وعلاوة على هذه فإنّه لم يرد نسبة إلى الإنسان 
بأته هو الذي يرزق نفسه. لا في آية؛ ولا في حديث؛ بل جاءت نسبة الرّزق في كل التصوص إلى الله.(18) 


(19)- وأما ما ورد من نسبة الرّزق لإنسان يعطي غيرهء فإنّ المراد منها ادفعوا لهم المال» وليس المراد فعل الرّزق» فمثلاً قال تعالى في 
سورة النساء :(وَلا تُؤُْواْ السٌقَهَاء أَمْوَالَكُمْ التي جَعَلَ الله لَكُمْ قيَاماً وَارْرقُوهُمْ فيها وَاَكْسُوهُمْ) [الآية 5]» وقال تعالى:(وَِذَا حَصَرَ الْقِسْمَة أُولُوا القْْقَ وَالْيعَامَى 
وَالْمَسَاكِينُ فَارْرْقُوهُم مَنْهُ) [الآية 18]» فإنّ المراد بالآية الأولى ادفعوا لهم طعاماء وبالآية الثانية فادفعوا لهم من هذا الرّزق الذي أصابكم. فهو 
أمر بأنْ يدفعوا لهم من الرّزق وليس هو نسبة الرّزق إليهم ولم ترد نسبة الرزق بمعنى فاعل الرزق إلا الله تعالى» فتجد في آيات يقول:(َْنُ 
ترْْفُكُمْ) [سورة الأنعام الآية 151]: وفي آيات سورة طه يقول: (وَرِوْق رَبَكَ) [الآية 131].» (تَحْنْ تَررْقُكَ) [الآية 132]» وفي آيات أخرى 
يقول:(كُلُوْ وَاشْرَبُوا من رَرْقٍ اللّه) [سورة البقرة الآية 60]: ففيها كلّها يجعل نسبة فعل الرّزق لله» ويسنده إليه. وهذا يعطي المعنى الذي لا يقبل 
التأويل» وهو أنّ الله وحده هو الرازق» وإنّ الرزق بيد الله. 


الفكر الاقتصادي في الإسلام 0 


د. فلاح 55 


معاشراك فى ترامس رتارية القكر الافتساننيم السكة الأول / التبدابيى الأول / المجفيعة الرزيفة // 3013 
وبناء على هذا فإنّه يجب الإيمان بأنّ الله هو الذي يرزق الخلقء لأنّ الدليل قطعيّ التبوت» قطعيّ 
الدّلالة» فالإيمان به فرضء والكُفر به كُفرء فمن لا يؤمن بأنّ الله هو الرّزاق فقد كفر والعيّاذ بالله. 
وقضيّة أنّ الله هو الرّزاق مرتبطة بالتوحيد؛ فقوله تعالى:(قُلَ من يَرْدْفكُم مِنَ السّمَاء وَالأَرَضٍ) إلى أنْ 
يقول:(فَسَيْهُولُونَ الله) [سورة يونس الآية 31] » وقال أيضاً:(قُلْ مَن يَرُْفُكُم مِّنَ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ قُلٍ اللَه) [سورة سبأ 
الآية 24]» تضْمنتا دليل التوحيد من وجه أنّ الله عر وجل هو الرّازق من السموات والأرض بالمطر والتبات» 
وكلَ من كان كذلك فهو الإله الحق.7) وقوله تعالى:(وَيَعْبْدُونَ من ذُونٍ الله مَا لا بَِكُ َُمْ ررْقَا مّنَ السَمَاوَاتِ 
وَالأَرْضٍ شَيْنَا وَل يَسْتَطِيعُونَ) [سورة النحل الآية 73]» دليل آخر على التوحيد وتقريره: أنّ الإله هو الرّازق» وآلهتكم 
لا شيء منها برازق» فلا شيء_من آلهتكم بإلهء وهو واضح.7© وقوله تعالى:(إِنَّ الَذِينَ تَعْبْدُونَ من دُونِ الله لا 
بْلِكُونَ لَكُمْ رِرْقَا) [سورة العيكثوت الآية 17] احتجاج على التوحيد» ونفي الشرك بأنّ الشريك لا يملك الرّزق.20) 


0 كلّها بأنَ الله هو الرّزاق» 0 هو الذي يعطي الرّزق 
للحصول على رزق الله. 

وعلى هذا فإنَ معنى كون الله هو الزاة 
وأنّ آية: (أَمَّنْ هَدَا الذي يَررْفَكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رقه 


محف نه عن وجل إن ررق فاده ميق رن ابتك قلارازق :وهو دل الإ كد 


الآية 58]؛ وقال إلى جانب ذلك:(فَامْشُوا في مَنَاكِبهَا وَكُلُوا من رَرْقِه) [سورة الملك الآية 15] (فَانتَشِرُوا في الْأَرْضٍ وَانتَعُوا 
من فَضْلٍ الله) [سورة الجمعة الآية 10]. فالآيتان تفسّران وتوضّحان معنى كون الله هو الرّزاق. وعليه يكون 
الإيمان بأنّ الله هو الرّزاق يعني أنّ الرزق بيد الله ولكن طريقة الحصول عليه هي العمل. 


(19)- نجم الدين أبي الربيع سليمان بن عبد القوي ابن عبد الكريم الطوفي الصرصوري الحنبليء الإشارات الإلهية إلى المباحث 
الأصولية: تفسير القرآن العظيم؛ ط1ء دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» 2005م؛ ص. 327. 

(20)- المرجع نفسه» ص. 382. 

(21)- المرجع نفسه ص. 490. 

(22)- المرجع نفسه» ص. 651. 


الفكر الاقتصادي في الإسلام - 


د. فلاح أحمد 


محاضرات في مقياس «تاريخ الفكر الاقتصادي» السنة الأولى / السداسي الأول / المجموعة الرابعة / 2013م 

فالقضيّة فيها أمران: الرّزقء وطريقة الحصول عليه. والمطلوب الإيمان به هو الرّزق» وليس طريقة 
الحصول عليه؛ والمطلوب العمل له هو طريقة الحصول على الرّزق» وليس نفس الرّزق. وعلى هذا فإنّه ليس 
معنى الإيمان بأنَ الله هو الرّزاق الإيمان بأئه هو الذي يباشر توصيل الرّزق للخلق ليحصلوا عليه منه؛ بل 
معناه ما يحصل عليه الخَأّق من رزق إِنّما يحصلون عليه من الله لا من غيرهء فَهُم لا يَرْزقون أنفسهم بمعنى 
أتهم هم الذين أوجدوا الرّزق لأنفسهم, بل الله هو الذي أوجده لهمء وهو الذي رَزَقَهم» وهم إِنّما قاموا بالطريقة 
التي يحصلون بها على رِرُقهم من الله. فالتاجر حين يباشر التّجارة ويحصل على الرّبح قد قام بالطريقة التي 
يحصل بها على الرّزق» أما الرّزق وهو الرّبح» فإته ليس هو الذي أوجده. بل قام بالطريقة التي يصل بها 
إليه» والذي أعطاه الرّبح هو الله تعالى. 

والإيمان بأنّ الله ها الْرَراْقٌء هو الذي يوسّع الأفق بالتسبة للرّزق» ويشحذ الهِمّم للحصول عليه؛ء من 
غير التقيّد بأيّة حالة لات الحصول عليه. ونظرة_واحدة إلى واقع الحياة ثري مدى تأثير الإيمان بأنّ 
السّعي هو الذي يأتي بالززتيهه على الّزق» وكيفٍ أنها تؤديإلى تضييق الأفق بالنّسبة له وجعله شحيحاً 
على مثل هؤلاء» وثري مدى تأثير الإيمار 1 الله تعالى» وأنّ السّعي حالة من حالات الرَزق» 


ودجعل المال كثيراً بأيدي هؤلاء المؤمنين.27) ولذلك كان قوله 
م ميتم م يميم هل من طركايكم شن يفقل ين دَلكُم ين شئء ا 
عزائم الفقراء ونحوهمء لأنّ فيه إشارة إلى | 0 والموت واليك.هلإقتران_الرزق بالثلاثة وسرد 
الجميع في قَرَنِ [أيْ مقرونين ببعضهم البعض]. 


ص. 83. 
(24)- ولعلَ بعض الناس من هاهنا أخذ قوله:'الرزق كالأجل يطلبك وأنت عنه غافل". راجع: المرجع نفسه.» ص. 497. 


الفكر الاقتصادي في الإسلام 19 د. فلاح أحمد 


ظ محاضرات في مقياس «تاريخ الفكر الاقتصادي» السنة الأولى / السداسي الأول / المجموعة الرابعة / 2013م 


المال اله وحده وهو الذي استخلف بني الإنسان فيه فصار لهم بهذا الاستخلاف العام حقّ ملكيّته» وهو 
الذي أَذْن للفرد بحيازته فصار له بهذا الإِذْن25) الخاصٌ ملكيّته بالفعل. ودليل ذلك قوله تعالى في سورة 
النور: (وَآنُوهُم من مَالٍِ الله الذي آتاكُم) [الآية 33]» فنّسب المال له تعالى» وقوله عر وجلّ في سورة نوح:(وَدِدُكُمْ 
ِأَمْوَالٍ وَبَبِينَ) [الآية 12]» فتّسب إمداد المال للتّاس إلى الله تعالى» وقوله جل شأنه في سورة الحديد: (وَأَنَفِقُوا مما 
جَعَلَكُم مُسْتَخْلَفِينَ فيه) [الآية 7]» فجعلهم خلفاء في المال عن الله تعالى» فالله هو الذي استخلفهم؛ فالمال أصله 
إِذَنْ لله تعالى. فملكيّة المال من حيث هي ملكيّة لله لا للتاس» ولكنّه تعالى بجعله التاس مستخلفين فيه جعل 


لهم حقّ ملكيّة المال» ولهذا فإقاية الاستخلاف ليست دليلاً شرعيّاً على ملكيّة الفرد» بل هي دليل شرع 
هو إنسان حقّ الملكيّة للمال. وأمّا ملكيّة الفرد الفعليّة أئْ كونه يحوز المال فعلاً 
شرعيّ آخرء هو السّبسبالذي أباح للفرد التملّك بالفعل» منْ مِثل قوله عليه 


الصلاة والسّلام:(من أحاط حلقكاً على أرض ذ ”ومن مِنْلِ قوله عليه الصلاة والسلام:(من أحيا 
أرضاً ميتة فهي له) [رواه البخاري]» ومن مِذّْ هل سورة النساء :(لِّلرتِجَالٍ تصيب تنا تَرَكَ الْوَالِدَانٍ وَالأَفْرَبُونَ 


وَلِلّسَاء نَصِيبٌ تُمَا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَفْرَبُونَ) 


فكون الملكية في أصلها اله وحده ينبني 
يتصل بأحكام الملكيّة.20) فحقّ الملكيّة ثابت لكل إنسان فيما 
إلى إِذْنِ من الشارع في كيفيّة الملك: وفي المال الذي يراد 


الحديد الآية 7]. 


وأدلّتها النصوص الشرعيّة الدّالة على إباحة التملّك بالفعل. وسنركز لاحقأ على هذا الأمر الثالث. 


(25)- الإذّن في الشرع فك الحَجْر وإطلاق التصرّف لمن كان ممنوعاً شرعاً. راجع: السيد الشريف علي بن محمد الجرجاني» كتاب 
التعريفات, دار الندى» الإسكندرية - مصرء 2004م؛ ص. 20. 

الإِذْنُ لا يكون إلا بالسمع وحدهء وأمَا الإطلاق فهو إزالة المنع عمّن يجوز عليه ذلك. راجع: أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل 
العسكريء المرجع السابق» ص. 256. 

(26)- إبراهيم دسوقي أباظه؛ الإقتصاد الإسلامي: مقوماته ومنهاجه؛ دار لسان العرب» بيروت - لبنان» مجهول سنة الطبع»ء ص. 
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الفكر الاقتصادي في الإسلام 4 د. فلاح أحمد 


ظ محاضرات في مقياس «تاريخ الفكر الاقتصادي» السنة الأولى 1 السداسي الأول / المجموعة الرابعة / 2013م 


المشكلة الاقتصاديّة هي توزيع الأموال والمنافع على جميع أفراد المجتمع الإسلامي» وتمكينهم من 
الانتفاع بها بتمكينهم من حيازتها ومن السّعي لها. فالمشكلة الاقتصادية ذات شقين 


ودليله الآيات القرآنيّة والأحاديث النبويّة التي جاءت بشأنٍ الفقير27)» وبشأن 
المسكين29» وبشأنٍ ابن السَبيلٍ). وهذه الأدلّة جاءت من الكثرة والتنويع بحيث تلفت النظر إلى أهميّة هذه 
المشكلة: 

- أمّا الآيات القرآنيّة؛ 
ْقُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَاملِينَ 
وقال:(مًا أَقَاء اللّهُ عَلَى رَسُولِهِ 32 أَهلٍ 0 ه 
يقول: (للْفكَرَاء الْمُهَاجِرِينَ) [سورة الحشر الآيتان 


لى :ونوا الَْائْسَ الْفَقِير) [سورة الحج الآية 28]؛ وقال: (وَمَا ار 000 
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إن تُبْدُوأ الصَدَفَاتِ فَبعِما هِيَ وَإن ُو و وَتُؤْنُوهَا الْفُقَرَاء 
فِذْيَةٌ طَعَامُ مِسْكين) [سورة البقرة الآية 184]» 


وأَسِيرا) [سورة الإنسان الآية 8] وقال: (أَو إِطْعَامٌ في لوْمِ ذي 


(وَبُطْعَمُونَ 2 53 مسْكينًا وَيَتِيمًا 2 
د عفرت أَوْ م ) [. سور البلد 
الآيات 16-14]. وقال:(قُل ما أَنَفَفْثُم مَنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْن وَالأَْربينَ َالْمَسَاكِين وانههالء 5 


5ه وقال:(وَلَكِنٌ الْبنَ مَنْ آمَنَ الله وَالْيَوْم الآخر وَالْمَلآئِكَةِ وَالْكِتَايٌ وَالنيينَ و71 


وقال:(فَمَن 1 يَسْتَطِعْ فطْعَامُ سِتِينَ مشكيئا 


(27)- الفقير من لا يقغ مالّهُ موقعاً من حاجته؛ و 
في الحدود والرسوم, ط2» تحقيق: محمد إبراهيم عبادة» مكتبة الآداب» القاهرة - مصرء 1428ه/2007 

والفقر عبارة عن فقد ما يحتاج إليه. أمَا ما لا حاجة إليه فلا يسمى فقراً. انظر: السيد الشريف 
السابق» ص. 185. 

الفقر عدم الشيء بعد وجوده» فهو أخصٌ من العدمء لأنّ العدمَ يُقال فيه وفيما لم يوجد بعد. انظر: 
التوقيف على مهمات التعاريف: معجم لغوي مصطلحيء ط1ء تحقيق: محمد رضوان الداية» دار الفكر المعاصر (بيروت - لبنان) 8 دار 
الفكر (دمشق - سوريا)ء 1410ه/1990م؛ ص. 562. 

والفقر شرعاً لا يتأتى إلا في الأفرادء لأنّ الفقر هو الاحتياج لما هو من ضرورات الحياة حسب حاله وأمثاله. وسواء عرّف الفقير بأنه 
من لا يملك شيئاً أو عرّف الفقير بأنه من كان يملك أقل من حاجته؛ فإن الفقر هو الاحتياجء والاحتياج لا يكون إلا للأفراد. 

(25)- المسكين من يقعٌ مالة أو كسبهُ موقعها ولا يكفيه. انظر: أبو الفضل عبد الرحمن جلال الدين السيوطيء المرجع السابق»ء ص 
65 

المسكين من السُكون؛ كأنّ الفقرَ سكنه. قال الإمام الرّازي: وهو أشدٌ فقراً من الفقير عند أبي حنيفة» وعكس الشافعي. انظر: محمد عبد 
الرؤوف المناوي» المرجع السابق» ص. 656. 

()- ابن السّبيل مُعسِرٌ منشئٌ سفرٍ مباح أو مجتاز. انظر: أبو الفضل عبد الرحمن جلال الدين السيوطيء المرجع السابق» ص 
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الفكر الاقتصادي في الإسلام 7 


د. فلاح أحمد 


. محاضرات في مقياس «تاريخ الفكر الاقتصادي» السنة الأولى / السداسي الأول / المجموعة الرابعة / 2013م 
وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السبلٍ وَالسَائلِينَ) [سورة البقرة الآية 177]» وقال:(أَوْ كَقَارَةَ طَعَامُ مَسَاكِينَ) [سورة المائدة الآية 95]؛ 
وقال:(فََقَاتُهُ إطْعَامُ عَشَرَةٍِ مَسَاكِينَ) [سورة المائدة الآية 89]؛ وقال:(وَف أَمْوَالهِمْ حَققّْ لِلِسَائِلٍ وَالْمَحْرُوم) [سورة الذاريات 
الآية 19]» وقال:إوَالَّذِينَ في أَموَاهِمْ حَق مَعْلُوم لَسَائِلٍ وَالْمَحْرُوم) [سورة المعارج الآيتان 25-24]. 

- وأمًا الأحاديث النبويّة؛ فقد روى الإمام أحمد أنَ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال:(أتَا أهل عَرَصة 
أصبح فيهم امرؤ جائعاً فقد برئت منهم ذمّة الله تبارك وتعالى)» وروى البزار عن أنس أنّ رسول الله صلّى الله عليه 
وسلّم قال:(ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم) . 

فهذه الآيات القرآنيّة والأحاديث النبويّة وجميع الآيات التي وردت بالإنفاق» وأحكام الصّدقات» وأحكام 
الزكاة» وتكرار الحثٌ على إعالة.الفقراء والمساكين وابن السّبيل والسائلين» أيْ مَن تحقّق فيهم صفة الفقرء كلّ 
ذلك يدل دلالة واضحة يطلى أنّ المشكلة الاقتصاديّة هي فقر الأفراد» أيْ هي سوء توزيع الثّروة على الأفراد 
فقر الأفرادء فتكون المشكية هي توزيع الثروة على كل فرد من أفراد المجتمع 
الس 5 © منت ب . هذه الدّروه لكل فرد. فالأدلّة جاءت على أنّ هذا التوزيع 
: أنْ يعالّج من خرم منهء أيْ أنْ يعالّج الفقراء 
” وهذه هي أدلّة الشقّ الأوّل من المشكلة 


والمساكين وابن السبيل والسائلين» أيْ 
الإقتصاديّة. 


تعالى قد أباح الملكيّة إباحة عامّة في كل سبب أباح التملّك به 
فهو له) [رواه أحمد]ء وقال تعالى في سورة المائدة: (أجِلٌ لَكُمْ 
وعموم هذه الإباحة لكل فرد مر يي | 


جميع ما بيط من رزق أعراض الدّنياء فذكر (وَزِينعُهَ) مع المتاع» ليستوعب جميع لكي المتاع ما لابدّ 
منه في الحياة من مأكولٍ» ومشروبء وملبوسء؛ ومسكنء ومنكوح, والزينة ما يتجمّل به .00 وقال 
تعالى في سورة الأعراف:(وَلَقَدْ مَكْنَاكُمْ في الْأَرْض وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهًا مَعَايشَ) [الآية 4]10 فالأرض مَعائنٌ الخلق» 
َرْمَعَاِيشَ) يعني يعيشون بالمَطّعم والمَشرب وما تكون به أيام حياتهم» وقال في نفس السورة أيضاً:(وَكُلُوا 
وَاشْرَبُوا) [الآية 31]. وقال عليه السّلام:(ما أكل عبدٌ طعاماً قط خير من أنْ يأكل من عمل يده) [رواه البخاري]» وقال 
تعالى في سورة المائدة:(وَكُلُوا بم وَرَقَكُمْ اللُ) [الآية 88]» وقال تعالى في سورة البقرة:(يا أَيّهَا التَّامِنْ كُلُوأ مما في الأرْضٍ 
حَللةً طَيّبا) [سورة البقرة الآية 168]» وقال تعالى في سورة الأعراف:(كُلُوأْ من طَيْبَاتِ مَا رَرَقْنَاكُمْ) [الآية 160]» (قُل مَنْ 


0”)- أبو يحي زكريا الأنصاريء فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن» ط1ء تحقيق: محمد علي الصابونيء دار الجيل» بيروت 
- لبنان» 01م ص. 3. 


الفكر الاقتصادي في الإسلام - 


د. فلاح أحمد 


ظ محاضرات في مقياس «تاريخ الفكر الاقتصادي» السنة الأولى / السداسي الأول / المجموعة الرابعة / 2013م 
حَرّمَ زينَةَ الله الي أَخرَج لِعِبَادِهِ وَالْطَيْئَاتِ مِنَ الررْقِ) [الآية 32] وغير ذلك من الأدلّة. وكلّها جاءت عامّة: وعموم 
هذه الإباحة تشمل بالانتفاع كلّ فرد من أفراد المجتمع الإسلامي؛ مسلماً كان أو ذميّاء وهذا كلّه يعني أن 
الشريعة قد مكنت كل فرد من أفراد المجتمع من حيازة المال» ومن الانتفاع به. 

وعلى هذا تكون الأدلّة الشرعية جاءت وبِيّنت المشكلة الأساسيّة ما هي ببيان علاجهاء فبيّنتها أتها ففقر 
الأفراد» وعدم تمكين كل فرد منهم من حيازة المال والانتفاع به» حين جاءت فصبّت علاجها على فقر 
الأفراد» وأباحت حيازة المال والانتفاع به إباحة عامّة» وجعلت هذه الإباحة الأساس في شؤون الاقتصاد. 
هذه هي المشكلة الأساسيّة» أو بتعبيرٍ آخر المشكلة الأساسيّة هي توزيع الثّروة» وليس إنتاج الثّروة إِذْ هي 
فقر الأفراد وعدم تمكينهم من حيازة الثروة ومن الانتفاع بهاء فتكون المشكلة هي التّوزيع وليس الإنتاج. 

3 الأساسيّة هي التوزيع وليس الإنتاج» هو الأدلّة الشرعيّة التي جاءت لمعالجة 

ة الانتفاع بها. أمّا بالنسبة_للأدلة الشرعية فإنّ هناك أدلّة جاءت لمعالجة فقر 

الأفراد» واباحة الملكيّة: وإباحهلانتفاع» أيْ أدلّة 0 زبع» وهناك أدلّة جاءت لمعالجة فقر البلادء 


يدل على بالغ الاهتمام» وجاءت تعالج أصلا 

1- 1- فالآيات والأحاديث المتعلقة بالة 
التي جاءت لإباحة الملكيّة بلغت كذلك حدّ الاستفاضة بإباحة | 

1- 2- أنّ الذي عالجته هذه الآيات والأحاديث وهو ١‏ 
أصلء وعنه تتفرّع جميع مشاكل الاقتصاد #ة 

ومن هنا جاء أنّ المشكلة الأساسيّة كر 
مستفيضة:؛ وكونها تعالج أصلاً ما بعده أصلء وعنه تتفرّع جميع مشاكل الاقت 
الأساسيّة في الاقتصاد هي التوزيع. 

جاءت محدودة معدودة»؛ وجاءت تعالج ما يقتضي الإنتاج» لا | 
جاء منها دليلاً على الإنتاج مباشرة لا يكاد يُذكر: 

2- 1- فقد جاءت أحكام شرعية تقتضي علاج الإنتاج» فقوله تعالى في سورة الأنفال:(وَأَعِدُواْ َم ما 
اسْتَطَعْتُم مّن فُوَّة) [الآية 60]» يقتضي وجود الثّروة في البلاد وبوجب العمل لإيجادها. وتوفير الأمن للأفراد 
المجتمع والقيام بمصالحه وما يلزم لها من شقّ طرقات وإيجاد المياه وبناء المدارس والمساجد وتوفير التطبيب 
والتعليم ومعالجة الحوادث الطارئة كالزلازل والطوفان والنهوض بأعباء المجتمع من كلّ ما يلزم» كلّ هذا وما 


(20)- محمود الخالديء مفهوم الإقتصاد في الإسلام» سلسلة دراسات من أجل فهم صحيح للإسلام (8)؛ شركة الشهاب», باب الواد - 
الجزائر» 9م ص ص ٠.‏ 33-2. 


الفكر الاقتصادي في الإسلام 2 


د. فلاح أحدة 


محاضرات في مقياس «تاريخ الفكر الاقتصادي» السنة الأولى / السداسي الأول / المجموعة الرابعة / 2013م 
شابهه يقتضي وجود الثّروة وبوجب العمل لإيجادها. وكذلك معالجة فقر الأفراد الذي هو المشكلة الأساسيّة لا 
يتأتى إلا بوجود الثّروة» فهو يحتّم العمل لإيجادها. فهذه الأحكام تعالج ما يقتضي الإنتاج» وليس الإنتاج 
نفسه. ولكتها تدلّ على وجوب الإنتاج من باب القاعدة الشرعيّة:"ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب". 

2- 2- وأمَا الأحكام الصريحة التي جاءت في الحثْ على إيجاد الثّروة فإنّها وإنْ كانت موجودة 
ولكنّها محدودة معدودة. فقد قال الله تعالى في سورة الجمعة:(فَإِذَا قْضِيّتِ اللا فَانتَشِرُوا في الْأَرْضٍ وَابْتَعُوا مِن 
فَضْلٍ اللّه) [الآية 10] وقال تعالى في سورة الملك:(فَامْشُوا في مََاكِيهَا وَكُلُوا مِن رَرْقِِ) [الآية 15]» وقال عليه 
السّلام:(ما أكل عبدٌ طعاماً قط خير من أنْ يأكل من عمل يده) [رواه البخاري]» وقال صلّى الله عليه وسلّم: (إِنّ من 
النوب ذنوباً لا يكفرها الصوم ولا الصلاة. قيل: فما يكفرها يا رسول الله؟ قال: اللهموم في طلب المعيشة) [رواه أبو نعيم في 
والسّلام: (كفى بلمرء إِاً أن يُضْيّع من يقوت) إرواه مسلم وأحمد وأبو داود]. فهذه أدلة 
الززق» أيْ في الحث هلى الإنتاج» ولكن يبدو منها أيضاً أنّ الح على 


ج عن الحيازة» وهو يدل على أنّه فرعي 
وليس أصليّاً. فهو فرع عن الحيازة وليس أصلاً لها. ولذلك جاءت الأحكام التي تقتضي الإنتاج بالحيازة 
وكان الإنتاج ممّا تقتضيهء وجاءت الأحكام المبأشِرة في أدلتيفيتبيّن الإنتاج للانتفاع» فجهيليم ا لسّعي من أجل 
الأكل في الآية» وجعل الأكل من السعي في الحديث الأول؛ 
الثاني» وجعل توفير القوت لمن يلزم المرء قوته من السعي ذ 
العال: 


يازة في الحديث 
يعني حيازته؛ أيْ حيازة 


وهذا كلّه يدل على أنّ الإنتاج ليس شاسيّة» بل هو مشكلة من #كفياكل” الاقتصادء ويدلٌ 
كذلك على أنّ المشكلة الأساسيّة هي الملكيّة؛ أو بعبارة أخرى هي الحيازة» وهذا 


الفكر الاقتصادي في الإسلام ب د. فلاح أحمد 


ظ محاضرات في مقياس «تاريخ الفكر الاقتصادي» السنة الأولى / السداسي الأول / المجموعة الرابعة / 2013م 


يتبيّن من استقراء الأحكام الشرعيّة المتعلّقة بالاقتصاد أنّ الإسلام إِنّما يعالج موضوع تمكين الدّاس من 
الانتفاع بالثروة» وأنّ هذه هي المشكلة الاقتصاديّة للمجتمع في نظره. وهو حين يبحث الاقتصاد إِنّما يبحث 
في حيازة الثّروة» وفي تصرّف الئاس بهاء وفي توزيعها بينهم. وعلى هذا فإنَ الأحكام المتعلّقة بالاقتصاد 
مبنيّة على ثلاث قواعدء هي: الملكيّة» والتصرّف في الملكيّة» وتوزيع الثّروة بين الثاس.62) 

أو الملكيّة!] أما الملكية من حيث هي ملكيّة» فهي لله باعتباره مالك الملك من جهة» وباعتباره قد 
نصّ على أنّ المال له - كما ذكرنا سابقاً -» قال تعالى في سورة النور:(وَآنُوهُم من مَالٍ الله الَّذِي آتَاكُم) [الآية 


3 فالمال لله وبحده: إلا أن للا 
ملكيّته» قال تعالى في 


بحانه وتعالى استخلف بني الإنسان على المال وأمدّهم به. فجعل لهم حق 
الحديد :(وَأَنفِقُوا يا جَعلكُم مُسْتَخْلَفِينَ فيه) [الآية 7]» وقال في سورة نوح:(وَيدِدكُمْ 
بأْوَالٍ وَبَنِينَ) [الآية 12]. هنا نجد أن الله حين يبيّنِواصل ملكيّة المال يضيف المال له فيقول:(مَالٍ اللم)؛ 
وحين يبيّن انتقال الملكيّة لتلا يضيف الماكدٍ ذقَعُوأ إِلَيْهُمْ أَمْوَاهُمُ) [سورة النساء الآية 6]» وفي 
سورة التوبة:(وَأَمْوَالُ افْتَرَفْتُمُوهَا) [الآية إلآية 103]» وفي سورة البقرة:(فَلَكُمْ رُوُوسُ 
أَْوَالِكُمْ) [الآية 279]» وفي سورة الليل: (وَكْ#اليفه 155 ]. غير أن حقّ الملكيّة هذا الذي جاء 
بالاستخلاف جاء عامَاً لبني الإنسان بجميع أفرللأهم: فلهم حقّ الملكيّة لا الملكيّة الفعليّة» فهم مستخآفون في 

فيها الإذن من الله ف ولهذا فإنّ 


المال إِنّما يملكه بالفعل من أذْن له الشارع بتملّكه» ويكون 
أصبح له الملكيّة للمال» فاستخلاف الناس جميعاً في | جاء بالاستخلاف العامء وأفاد بوجود حقّ 
الملكيّة» واستخلاف الفرد المعيّن في | فعليّة جا يِالْإِذْنِ الخاصض<٠أذ‏ فارع للفرد في أنْ 

وقد بيّن الشّرع أنّ هناك ثلاثة أنواع للملكيّة: ملكيّة فرديّة» وملكيّة عامّة» و 

[ل الملكيّة القريْة؟ وهي:'حكم شرعي مقدّر بالعين أو المنفعة يقتضي 
انتفاعه بالشيء وأخذ العّض عنه". دليل ذلك هو أنّ الأدلة الشرعيّة دلت على تعريف بأنها :'إذن 
الشارع بالانتفاع بالعين"؛ وهو يشمل إِذْنه بالنسبة للانتفاع» وهو يحتاج إلى دليلٍ شرعيّ على كل انتفاع» لأنّه 
فعل للعبد» فلاب من خطاب من الشارع يتعلّق به. ويشمل كذلك إِذْنه أي الشارع بالتّسبة للعين نفسها هل 
يُنتمّع بها أم لاء وهو لا يحتاج إلى دليلٍ شرعيّ لكلّ عين بل الأصل في كل عين أنه قد أَذْن بتملكها بالتليل 
العام في قوله تعالى:(وَسَخَرَ لَكُم ما في السَمَاوَات وَمَا في الْأَرْضٍ حُمِيعًا) [سورة الجائية الآية 13]» فإذا مُنعت ملكيّة 
عين لابدّ فيها من نص شرعي. فأدلّة الإذن بالانتفاع أباحت حيازة الشيء»ء وأدلّة إباحة جميع الأشياء 
للإنسان أطلقت له حيازة كلّ شيءء فيُستتبَط منهما تعريف الملكيّة بأتها:"إذْنُ الشارع بالانتفاع بالعين'. أما 


(32)- تقي الدين النبهاني؛ النظام الإقتصادي في الإسلام» ط2: مجهول دار وبلد وسنة الطبع» ص. 43. 
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ظ محاضرات في مقياس «تاريخ الفكر الاقتصادي» السنة الأولى / السداسي الأول / المجموعة الرابعة / 2013م 
تعريف الملكية الفردية بأئها:'حكم شرعي مقدّر بالعين أو المنفعة يقتضي تمكين من يضاف إليه من 
انتفاعه بالشيء وأخذ العّقض عنه" فإنّ هذا هو معناه. فملكيّة الرغيف مثلأ يقال فيها إنّ الرغيف هو العين» 
والحكم الشرعيّ المقدّر فيها هو إِذْنُ الشارع للإنسان بالانتفاع بهاء استهلاكاً» ومنفعة» ومبادلة. وهذا الإذن 
بالانتفاع يستوجب أنْ يتمكن المالك - وهو من أضيف إليه الإذْن - من أكل الرغيف كما يتمكن من بيعه. 
فالحكم الشّرعيّ المقدّر بالعين أيْ بالرغيفء هو الإذن باستهلاكه» ومبادلته.32) ومن هنا جاء التعريف 
المذكورء وهو يعني إِذّْن الشارع بالانتفاع بالعين. 

وفي هذا الشأن يقول القرافي في القاعدة الحادية والعشرين (أقرّر فيها ما معنى الملك وما معنى 
التصرّف):'حقيقة الملك أن حك م شرعي مقدّر في العين أو المنفعة» يقتضي تمكين من يضاف إليه من 
انتفاعه بالمملوك والعوضبل عنه من حيث هو كذلك. أمّا قولنا: حكم شرعي؛ فبالإجماع» ولأنّه يتبع الأسباب 
الشرعية. وأمَا إنه مقدّرأ) فلأته يرجع إلى تعلّق إذن 2 والتعآق عدمي ليس وصفاً حقيقيًّء بل يقدّر في 
العين أو المنفعة عند تحقيق بلؤسباب المفيدة للملك. وقولنا: فيه العين أو المنفعة؛ فإِنّ الأعيان تملك كالبيع؛ 
والمنافع كالإجارة. وقولنا: يقتضي انتفاعه.ج ؛ ليخلا التصرّف بالوصيّة والوكالة وتصرّف القضاة في 
أموال الغائبين والمجانين. وقولنا: العومن 
وليست مملوكة على الصحيح. وكذلك يخرج الإ 
فيها الأحذد.مع المكنة الشرعية من 'التصيتف» <االداة :من ..حبيهورهو كذلكة هن إشبارة ابيا فد يتعثر ذلك 
لعارض كالمحجور عليه. ولا تنافي بين القبول الذاتي والا من خارج. فالملك "يقتضي التصرّف. 


صات بالمساجد والأوقافء, وما أشبه ذلكء فإنّه لا ملك 


والحجر يقتضي المنع منه. ثمّ الملك الظاهر فيه أنه من < التكليفء فإتيا تصرّفات 
خاصّة؛ وأخذ العوض عن ذلك المملوك جه < وخطاب الو نصب_الأسباب والشروط 
والموانع والتقادير الشّرعيّة".664) 

وهذا المعنى» وهو أن الملكيّة لا تثبت إلا بإثبات الشارع وتقريره أمر الإسلام؛ 


لأنّ الحقوق كلّهاء ومنها حقّ الملكيّة لا تثبت إلا بإثبات الشارع لهاء وتقريره لأسبابهافالجقةة ليس ناشئاً عن 
طبائع الأشياء ولكنه ناشىء عن إذن الشارع؛ وجعله السّبب منتجاً لمسببه شرعاً.65) 

1- 1- أسباب التملّك الشرعيّة: لقد بيّن الشرع أنّ لكل فرد أنْ يمتلك المال بسبب من أسباب التملّك؛ 
أيْ الحالات التي أَذْن الشارع فيها بالانتفاع بالعين. ولابدّ أن يُعلم أن هذه أسباب الملكيّة بالفعل. فالشارع بيّن 
أسباب الملكية» أيْ أسباب حيازة أصل المال» يعني السبب الذي تمّ به إنشاء ملكيّة المال للشخص بعد أنْ لم 


(03)- المرجع نفسه» ص. . 46. 

(4)- أبو عبد الله بن محمد بن إبراهيم البقّوريء ترتيب فروق القرافي وتلخيصها والإستدلال عليهاء » ط2؛ تحقيق : الميلودي بن جمعة 
و الحبيب بن طاهر. مؤسسة المعارف» بيروت - لبنان» 9 ه/2008م» ص ص . 382-1. 

(55)- محمد أبو زهرة» الملكية ونظرية العقد في الشريعة الإسلامية, دار الفكر العريي» القاهرة - مصرء 7م ص. 71. 
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محاضرات في مقياس «تاريخ الفكر الاقتصادي» السنة الأولى / السداسي الأول / المجموعة الرابعة / 2013م 
يكن مملوكاًء وقد جاء الشرع للملكيّة بأحكام شرعيّةٍ تتعلّق بها. فالملكيّة الفرديّة في الأموال المنقولة وغير 
النطرلة مص توا الشرهة 1 

وباستقراء الأدلّة الشّرعيّة التي بيّنت إِذْن الشارع في الانتفاع بالعين» أيْ استقراء أدلّة الملكيّة بالفعلء 
تبيّن أنّ جميع أسباب التملّك تدخل تحت واحد من الخمسة أسباب التاليّة أدناه: 

1-1-1- العمل: يتبيّن من إمعان النظر في أيَّةَ عين من أعيان المال سواء أكانت قد وُجدت طبيعياً 
كالفطر أو وُجدت بفعل إنسان كالرغيف والسيّارة فإنَ الحصول عليها يحتاج إلى عمل. ولمآ كانت كلمة 
العمل واسعة الدّلالة وكان العمل متعدّد الأنواع ومختلف الأشكال ومتنوّع النتائج» فإنّ الشارع لم يترك كلمة 
العمل على إطلاقها ولم ينص العمل بشكلٍ عامء وإنّما نص على أعمال معيّنة محدّدة» فبيّن في نصّه 
هذا على هذه الأعمال أن التي تصلح لأنْ تكون سبياً من أسباب التملّك. 69 

ومن استقراء الألحكإ الشرعية التي نصّت على الأعمال - أيْ الأحوال التي يحوز فيها الفرد المال 
بالعمل» أي تنشأ ملكيّة الماليههن حيث هو با 0 أنواع العمل المشروع الذي يكون سبباً لتملّك 
المال هي الأعمال السبعة الآتية: 

أ- 1- إحياء المّوات: ودليله الدّ 
رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال:(من أحبا أرضِلا ميتة فهي له)؛ وقوله صلَّى الله عليه وسلّم: (من عمّر أرضاً 
ليست لأحد فهو أحقّ بما) ) [رواه أحمد]ء وقوله: (ملأأحاط حائطاً يهلى أرض فهي له) [رواء ناويات ما لا مالك 
له ولا يُنتمَعُ به من الأراضيء لإنقطاع الماء عنهاء أو لغلبته لغيرهما مما يمنهالنتفاع بها.7) وهي 
الأرض المَيْتة أيْ الأرض التي لم يظهر عليها أنها جرى ملك أحدء ذ فيها تأثير شيء من 


إحاطة» أو زرعء أو عمارة» أو نحو ذلك. #لحياؤها يكون بأوّي شيءٍ يدل من_زراعة» وتشجيرء 


وجابر بن عبد الله رضى الله عنهما أنّ 


وبناءِ» وغير ذلك. ومثل الإحياء أنْ يضع غليهاء» مثل حائطء أو أوتاد» 
أى كين ذلك واحياكء الشخصن الأرضن يحجغليها ملكا له الآ أن شرظ الثملك أن أرض هلال مدّة 
ثلاث سنين من وضع يده عليهاء وأنْ يستمرٌ هذا الإحياء باستغلالها. فإذا لم ال مدّة ثلاث 


سنوات من تاريخ وضع يده عليها أو أهملها بعد ذلك مدّة ثلاث سنوات متتاليّة سقط حقّ لها.68) قال 
أبو يوسف في "كتاب الخراج': وحدّثني ليث عن طاوس قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم :(عاديٌ 
الأرض لله وللرسول ثم لكم من بعدء فمن أحيا أرضاً ميتة فهي له. وليس لمحتجر حق بعد ثلاث 


سنوات)69. 
(36)- المرجع نفسه» ص. 50 
9 أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم » كتاب الخراج» دار المعرفة» بيروت - لبنان» 99م ص. 65. 
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أ- 2- استخراج ما في باطن الأرضء أو ما في الهواء: ودليله الشّرعي؛ أنّ ملكيّة الركاز (وهو المال 
المركوز في الأرضء مخلوقاً كان أو موضوعاً)*) واخراج الخُمس منه ثابتة بالحديث الشّريفء فقد رَوى 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه قال: ستل رسول الله صلّى الله عليه وسلّم عن اللّمّطة فقال: (ما كان في 
طريق مأقّ أو في قربة عامرة فعرّفها سنة فإن جاء صاحبها وإلاً فَلَكَ وما لم يكن في طريق مأتي ولا في قرية عامرة ففيه وفي 
الركاز الخُمس). فمن أنواع العمل استخراج ما في باطن الأرض مما ليس من ضرورات الجماعة وهو الركازء 
أيْ ممًا ليس حمَّاً لعامّة المسلمين كما في التعبير الفقهيء فإنّ مُستخرجه يملك أريعة أخماسه ويُخرِجٍ الحُمس 
زكاة له. أمَا إن كان من ضروريات الجماعة أيْ كان حقّاً لعامّة المسلمين فإته يدخل في الملكية العامّة. 
وضابطه أنّ ما كان مركوزاً في _الأرض بفعل إنسان أو كان محدود المقدار لا يبلغ أنْ يكون للجماعة فيه 
حاجة فهو ركازء وما كاب صل وللجماعة فيه حاجة لم يكن ركازاً وكان ملكأ عاماء وأمَا ما كان أصلياً ولم 
جر التي 5 00 وغيره فلا يكون ركازاً ولا ملكاً عامّاً بل 
فلا باطن الأرض استخراج ما في الهواء كأنْ 
يُستخرّج منه كسفن ايه 0 : خراج كلّ شيء أباحه الشرع ممّا خلقه الله وأطلق 


وَلِلِسَيارَةِ وَحُرْمَ ا صَيْدٌ اليد مَا ذُمْثُمْ 4 [ الآ 
أجل مَُمْ قل أجل لَكُمُ الطَيبَاتُ وَمَا عَلَّمْكُمِ م مَنَ الجوَارِح مُكُلْب عَلَيَكُمْ وَاذْكُرُواً اسم 
الله عَلَيْ) [الآية 4]» وروى أبو ثعلبة الخثني قال: أتيتُ صلى الله عليه قلت: يا رسول الله إِنا 
بأرض صيدء أصيد بقوسي وأصيد بكلبي هالمعلّم وأصيد بكلثي الذي ليس مَعلّمِ فأخبرني ماذا يصلح لي؟ 


هو الحال في صيد الطير والحيوان وما إليها من صيد البرّء فإِنّها ملك لمن يصيدها كذلك 

أ- 4- الإنتفاع بالمنافع العامّة على الوجه الذي وُجدت من أجله: ودليله الشرعيّ؛ عن الزبير بن 
العوّام عن التّبي صلّى الله عليه وسلّم قال:(لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة حطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بما 
وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه). من الملكيّة العامّة مواد يتمكن كل فرد من الانتفاع بها مباشرة» 
فيأخذ كل فرد حاجته منها من غير إضرار بغيره أي إذا كان الكل يمكنه أنْ يأخذ منها فإِنَ ذلك يصحء أما 


(41)- تقي الدين النبهاني» النظام الإقتصادي في الإسلام؛ المرجع السابق» ص ص. 52-51. 


(42)- المرجع نفسهء ص. 52. 
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إذا كان لا يمكن الكل أنْ يأخذ منها فلا يصحّ. مثل الغابة باعتبارها من الملكية العامّة فإنّ الإحتطاب منها 
من أنواع العمل المشروع للإنتفاع بالمنافع العامّة» والحطب ملك لمن يحتطبه. أمّا إذا كان الإحتطاب يؤدي 
إلى أنْ يظفر بالحطب بعض الثاس ويحرم منها آخرونء فإنّه يمنع الأفراد من الإحتطاب. 

.ودليله الشرعي أيضاً قوله صلّى الله عليه وسلّم:(منى مناخ من سبق) ومنى هو المكان المعروف بالحجاز 
الذي ينزل الناس إليه حين يتمّون الوقوف بعرفة» أيْ أنّ منى هذه ملك لجميع الناس فمنْ سبق في أي مكان 
وأناخ فيه فهو له. فالمكان العام (مثل منى والجوامع والأسواق» ونحو ذلك) ينتفع بها المالك بنفسه فقط (وهو 
المسمّى تمليك الإنتفاع) وليس له أنْ يؤاجر غيره أو يعاوضه بطريق من طرق المعاوضات.43) 

وعليه لجميع التاس حق الانتفاع بالمنافع العامّة على الوجه لقف وُجدت من أجله؛ ولا يجوز استعمالها 
إل بما ؤجدت من أجلههاقل يجوز الانتفاع بالطّريق للوقوف للاستراحة أو الوقوف لإجراء معاملات البيع 
والشراء أو لغير ذلك توجّد الطريق لأجله. لأنَّإلطريق وُجدت للاستطراقء إلآّ أن يكون استعمالها 
يسيراً بحيث لا يؤثر على الاييقطراق. ويقدّر ذلك بالقدر الذييلا يحصل فيه الإضرار والتضييق على المّارة. 
وكذلك لا يجوز استعمال الأنهار إلا بما وُ<اقلّن أجله«#فإِنْ وجد التهر للسقي كالتهر الصّغير»ء لا يستعمل 


العامّة لهم وحدهم دون غيرهم. ومعنى الحديث ليس لأحد أنْ 
فإنّ لهم أنْ يحموا أي شيءٍ يرونه. ومن الحمى المنهي عنه ف 
الله صلّى الله عليه وسلّم التّاس فيها شر 


و 


قال:(يا معشر التَجار؛ إن البيع يحضرْةُ اللَّغْوْ والَلْفُ فشُوبُوهُ بالصّدقة) [أخرجه الترمذي وأبو داود والنسائي]. فمن لإقرار 
الرسول صَلَى الله عليه وسلّم للسماسرة على عملهم وقوله:(يا معشرٌ التجار) يتبيّن جواز السّمسرة وأتها من 
التجارة.45) والسمسار هو القيّمْ بالأمر والحافظ له» ثمّ استعمل في الشّخص الذي يتولّى البيع والشراء» وقد 


7)- أبو عبد الله بن محمد بن إبراهيم البقّوري» المرجع السابق» ص. 399. 


5 
(45)- محمد تقي الدين النبهانيء دراسة الفقه: تأصيل النظام السياسي في الإسلامء تحقيق: هشام بن عبد الكريم البدراني» دار 
السلام (الزرقاء) © دار الكتاب (عمان) 4 دار الكتاب الثقافي (إريد)؛ الأردن» 2005م: ص. 363. 
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عرّف الفقهاء الما بأته اسم لمن يعمل للغير بأجرٍ بيعاً وشراء» وهو يصدق أيضاً على الدلأل فإنّه يعمل 
للغير بالأجر بيعاً وشراء.9) 

أ- 6- المضارية أو القراض (المُقارضة): ودليلها الشرعيَ؛ ما روى الطبراني في الكبير عن ابن 
عباس أنّ قال:(كان العباس بن عبدالمطّلبء إذا دفع مالا مضاربة» اشترط على صاحبه أن لا يسلك به بحرا وأن لا ينزل به 
وادياًء ولا يشتري به ذات كبد رطبة, فإن فعل فهو ضَامِنء فرفع شرطه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجازه). 
والمضارية شرعاً عقدُ شركةٍ في الرّبح بمالِ من رجل وعمل من آخر.7) وهي القراض (المُقارضة) وهو ما 
يُدفعُ إلى غيرٍ ليتّجرَ فيه» ويختصّ بجزءٍ من الرّيح.47) أيْ أن المضارية أو القراض (المقارضة) هي أنْ 
يشترك اثنان في تجارة ويكون المالٍ من أحدهما والعمل من الآخرء أيْ أنْ يشترك بَدَنْ من شخص ومال من 
آخرء فيكون من أحد والمال من الآخرء وأنْ يتّفقا على مقدار معيّن من الربح كثلث الرّبح أو 
نصفه؛ مثل أنْ يُخرج ألفاًء ويعمل فيه الآخرء اتيج بينهما: ولآبدٌ من لم المالة إلى الغاملك وان 
ُخَلّى بينه وبين المال» لأنَلهضاربة تقتضي تيبليم المالإلاضارب. وللعامل أنْ يشترط على رب المال 
ثلث الريح» أو نصفهء أو ما يُجمِعان أنيؤةون ذلك معلوماً جزواً من 7 ولأن استحقاق 
المضارب الربح بعمله» فجاز ما يتفقان 
سبباً للملك شرعاً فيملك المضارب المال الذي رد 
من أنواع الشركة لأنها شركة بَدَن ومال. والشركة من المعا 


سارية نوع من أنواع العمل الذي يكون 


ت التي نصّ الشرع علهيعاازها. فعن أبى 


أ- 7- المُساقاة: ودليلها الشرعي؛ 
الله عليه وسلّم أهل خيبر على شطر ما يخرج 


والشجر والكَرْم بج معلوم يُجعل للعامل من الثّمرء وهذا في الشجر الذي له ثمر فقطء أمَا ما لا ثمر له من 
الشجر كالصفصافء أو له ثمر غير مقصود كالصنوير والأرز فلا تجوز المساقاة عليهء لأنّ المُساقاة إِنما 


5 
(47)- محمد عبد الرؤوف المناوي» المرجع السابق»ء ص. 660. 
(45)- أبو الفضل عبد الرحمن جلال الدين السيوطيء المرجع السابق» ص. 68. 
(49)- المضارية - باعتبارها شركة - من قبل المضارب عملء وسبب من أسباب التملّك؛ ولكتّها بالنّسبة لصاحب المال ليست سببآً 
من أسباب التملّك؛ وانّما هي سبب من أسباب تنمية الملك. 
(50)- السيد الشريف علي بن محمد الجرجانيء المرجع السابق» ص. 233. 
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تكون بجزءٍ من التّمرة» وهذا لا ثمرة مقصودة له. إلا أنْ يكون ما يقصد ورقه كالتوت والورد» فإنّه تجوز فيه 
المساقاة» لأنّه في معنى الثّمر لأنّه نماء يتكرّر كل عامء ويمكن أخذه والمساقاة عليه بجزءِ منه فيثبت له مثل 
حكمه.(!5) 

أ- 8- العمل للآخرين بأجرٍ: ودليله الشرعيّ؛ قوله تعالى في سورة الزخرف:(أَهُمْ يَفُسِمُونَ رمه رَبك نُ 
قَسَمَْا بَيْنَهُم مَعِيِشَعَهُمْ في الْحيَاةِ الدَنيا وَرَفْعْنَا بَعْضَهُمْ فُوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَحْدَ بَعْضْهُم بَغضًا سُخْرِيَ) [الآية 32]» وفي 
سورة الطلاق:(فِإنْ أَرْصَعْنَ لَكُمْ فَانُوهنَ أَجُورَهْنَ) [الآية 6]» وروى ابن شهاب فقال: أخبرني عروة بن الزبير أن 
عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت:(استأجر رسول الله صلَى الله عليه وسلّم رجلاً من بني الديل هادياً خرّيتاً وهو 
على دين كفار قريش فدفعا إليه را » وواعداه غار ثور بعد ثلاث ليال براحلتيهما صبح ثلاث). وروى البخاري عن 
أبي هريرة قال: قال اة والسلام:(قال الله عرّ وجل: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة رجل أعطى بي ثم غدر ورجل 
باع حراً فأكل نه ورجل أجيراً فاستوق منه وم بون ييهره) ). والإجارة هي تمليك من الأجير للمستأجر منفعة 
وتمليك من المستأجر للأجد ميك المنفعة بعهوضش.72) والعقد في إجارة الأجير يَرِدِ على:53) 
أي أن المعقود عليه هو المنفعة التي تحصل من 
سباغ والحداد والنجار. 

أ- 8- 2- منفعة الأجير نفسه: أي أنّ اللُعقود عليه هو منفعة الشخص كاستتجار الحَدّمة والعمال. 


قام بالعمل أم لم يقمء فاستحقاقه للأجر يكون بحسب المدّة لا بصب العمل. فالا 
إذا كان في مدّة الإجارة حاضراً للعمل ولا يشترط عمله بالفعل. ولذا لا يجوز له أ 
عملا لغير مستأجره. فإن عمل لغيره نقصّ من الأجر بقدر ما عمله. 

* الأجير المشترك أو الأجير العام: وهو الذي يعمل لواحدٍ عملاً غير مؤقت أو عملاً مؤقتاً بلا 
اشتراطٍ التخصيص عليه. أي هو الذي لا يختصٌ بالمؤحجّرء بل يجوز له أن يعمل لغير المؤجّر. فلو 


في مدّة الإجارة 


(51)- ماع مرار خليفة» المزارعة والمساقاة في الشريعة الإسلامية؛ دار الرسالة» بغداد - العراق» 1395ه/1975م: ص. 394. 
(72)- يوسف أحمد محمود السباتين» البيوع القديمة والمعاصرة والبورصات المحلية والدولية؛ ط1ء دار البيارق» عمان - الأردن؛ 
2ه 2م.: ص. 222. 
(53)- المرجع نفسه»ء ص ص. 223-222. 
(54)- محمد تفي الدين النبهاني» دراسة الفقه: تأصيل النظام السياسي في الإسلام؛ المرجع السابقء ص ص. 376-375. 
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استأجرت مُتَجّداً للفرش (النجّاد الذي يعالج الفرش والوساد ويَخِيطها) غير مشترط عليه أن لا ينجّد لغيرك» فهو 
أجيرٌ مشتركء سواء أكان في منزلك أم في محلّهء وسواء عيّنت له مدّة النجادة أم لا. 
يستحقّ الأجير المشترك الأجرة على نفس العمل كالخيّاط والتّجار والصبّاغ والملآح...إلخ فاستحقاقه 
ا لأتضبب الندة. فالآجين المشذرك لآ يستدة الأجرة الآ بالعمل: 
وكل عمل حلال تجوز الإجارة عليه» فتجوز الإجارة على التجارة والزّراعة والصّناعة» وعلى الخدمة 
وعلى الوكالة وعلى نقل جواب الخصم طالباً كان أو مطلوبء وعلى جلب البيّنة وحملها إلى الحاكم» وعلى 
طلب الحقوق وعلى القضاء بين الناس وعلى حفر الابار والبناء وسؤق السّيارات والطائرات وعلى طبع الكتب 
ونسخ المصاحف ونقل الركاب وخ 
أَنّ تكون المنفعة مباحة؛ ولا تجوز إجارة الأجير في ما منفعته محرّمة» فلا 
تجوز إجارة الأجير الخمر لمن يشترد يشتريها ولا على عصرها ولا على حمل خنزير ولا مَيْتَّدَ وكذلك لا 
تجوز الإجارة على عمل مريجهعمال الرّباء لأنه إجارة على نفعة محرّمة. أمَا الأعمال المحرّم ربحها أو 
الاشتراك بها لأتها باطلة شرعاًء فما حرم | : ل حرم أنْ يؤجر عليه أو أنْ يكون أجيراً فيه.!55) 
1- 1- ب- الإرث: ودليله الشرع ل قولي تطالتة ء :(يُوصِيكُمْ الله في أَولأدِكُمْ لِلذّكرٍ مِثْل حَظٍّ 
الأنقيَْنِ فَإن كُنّ نسّاء فَوْقَ الْتَعَيْنِ فَلَهُنَ ثلا ما ترَلغ][الآية 11]» وسائر نصوص الإرث من آيات قرآنيّة وأحاديث 
نبويّة» والتي ذكرت الأنصبة وبيّنت المقادير الت إرث. والميراث انتقال الشهيو إلى الإنسان بلا 


ن الآرث سيباً مخ 


عقَدٍ ولا تبرُّع.50) والإريث سبب مشروع للملكيّة» فمن ورث * 
أسباب التملّك التي أَذِنَ الشرع الإسلاميّ بها. 

1- 1- ج- الحاجة إلى المال لأ ياة: الشرعي؛ دل« لفق (النفقة شرعاً ما ما يلزم المرة 
صرفه لِمَنْ مؤوتته من زوجته أو قِنّه أو دا ِ 
كونها واجبة له إذا كان عاجزاً عن الكسب فعلاً؛ كمن كان صغيراًء أو لا 
الْمَْلُودٍ لَهُ ررْقُهُنَ وَكِسْوَتهْنَ بالْمَغرُوفٍ) [سورة البقرة الآية 233]» وقال أيضاً:(أَسْكِنُوهُنَ من (#يث يم) [سورة الطلاق 
الآية 6]» ورُوي عن عائشة أنّ التَبيَ صلَّى الله عليه وسلّم قال:(إن أطبب ما أكل الرجل من 
كسبه)» وقال تعالى:(وَاعْبُدُواْ الله ول تُشركُوأ به شَيْئًا وَبالوَالِدَينٍ إِخْسَانً) [سورة النساء الآية 36]. أو حكماً؛ كمن لا 
يجد عملاً وهو قادر على العمل. فالشّرع أوجب نفقته على الأقارب؛ قال تعالى: (وَعَلَى الْوَارثِ مِدْلْ ذَلِكَ) [سورة 
البقرة الآية 233] ثم على بيت المال» عن أبي هريرة أنّ الب صلَّى الله عليه وسلّم قال:(فأيما مؤمن مات وترك 
مالا فليرئه عصبته من كانواء ومن ترك ديناً أو ضياعاً [العيال] فليأتني فأنا مولاه). وعن 5 هريرة عن النبّي صلى الله 


)- يوسف أحمد محمود السباتين» المرجع السابقء ص ص. 217-215. 

)- أبو الفضل عبد الرحمن جلال الدين السيوطيء المرجع السابق»ء ص. 69. 
(57)- محمد عبد الرؤوف المناوي» المرجع السابق» ص. 708. 

-) 
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56) 


(55)- أبو الفضل عبد الرحمن جلال الدين السيوطيء المرجع السابق» ص. 72. 
الفكر الاقتصادي في الإسلام 32 د. فلاح أحمد 


ظ محاضرات في مقياس «تاريخ الفكر الاقتصادي» السنة الأولى / السداسي الأول / المجموعة الرابعة / 2013م 
عليه وسلم أنّه قال:(من ترك مالاً فَلِلورئةَتٍ ومن ترك كلا فإلينا) [رواه مسلم] و(كلا) أي أولاداً ضعافاً عبئاً على 
غيرهم» و(إلينا) أيْ على الدّولة القيام برعايتهم والعمل على إشباع حاجتهم.77) فأدلَّة ذلك دليل على أنه يملك 
هذا المال الذي يأخذه نفقة أيْ يأخذه لأجل الحياة. 

إن العيش حقّ لكل إنسان فيجب أنْ ينال هذا العيش حقاً لا منحة ولا عطفاً. والسّتبب الذي يضمن 
للفرد في المجتمع الإسلامي الحصول على قوته هو العمل؛ عن المقداد بن معدي كرب رضي الله عنه عن 
النَبيَ صلَّى الله عليه وسلّم:(ما أكل أحد طعاماً خيراً من أن يأكل من عمل يده) [رواه البخاري]. فإذا تعدّر عليه العمل 
كان على الدّولة أنْ تهيئه له لأتها الراعي لهذه الرّعيّة» والمسؤولة عن توفير حاجاتهاء قال عليه الصّلاة 
والسّلام:(الإمام راع ومسؤول عيّته) إرواه البخاري]» فإذا تعذر إيجاد عمل له أو عجز عن القيام بالعمل 
لبر أو كن سن أن لذ سبي مق أنوات الحو كان عيظه راجن علق من أرب عليه الشرع الفا 
عليه فإن لم يوجّد من عليه نفقته» أو جد وكان يغير قادر على الإنفاق» كانت نفقته على بيت المال» 
أي على الدّولة. وفوق ذلك كه له في بيت المال حقّ آخر«هو الرّكاة» قال تعالى في سورة الذاريات:(وَفِ 
َمْوَاهِمْ حَقّ لَلسَائِلٍ وَالْمَحْرُوم) [الآية 19]. فيكلا على الأغنياء أنْ يدفعوهء قال تعالى في آية:(إِعَا 
الصَّدَقَاتُ لِلْفْفَراء وَالْمَسَاكِينِ) من سورة التوالك (ة 6]» أيْ حقاً مفروضاً. وانْ قصّرت الدّولة 


٠. 


يجده سواء أكان ملك الأفيليا أو ملك الدّولة. 


وفي هذه الحال لا يباح للجائع أنْ يأكل لحم المَيْتّة ما دام الثاسء لأنّه لا يُعدٌ 
مضطراً لأكل المَيْتّة مع وجود ما يأكله في يد أيّ إنسان.07 أمَل إذا لم ب ل على الأكل فإنَّ عليه 


أنْ يأكل لحم المَيْتّة لإنقاذ حياته. ولمّا كان/للعيش سببأ من 


(1)؛ دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث» دبي - الإمارات العربية المتحدةء 1422ه/2001م: ص. 94. 

(60)- لقد نص القرآن الكريم صراحة على أنّ الجوع الشديد مبيح لأكل المحرّمات وشريها من الميتة والدم ولحم الخنزير فاقتضى ذلك 
وجود الإباحة بوجود الضرورة في كل حالء فكما أنّ الجوع الشديد مبيح لأكل الميتة والدم ولحم الخنزيرء فمال المسلم أولى وقد ذكر 
القرطبي أنّه لا يحل ولا يجوز للمسلم أن يأكل من الميتة وهو يجد مال المسلم لا يخاف فيه قطعاً. راجع: أبو عبد الله محمد بن أحمد 
الأنصاري القرطبيء الجامع لأحكام القرآن» ج2: ط3» دار الكتاب العربيء القاهرة - مصرء1967م؛ ص. 225. 

(61)- لم يعطّل عمر بن الخطاب رضي الله عنه حد السرقة عام الرمادة سنة (18ه/639م)» وإنما هو أعمل نصاً آخر قيّد وجوب 
إقامة الحدّ في غير حالة الضرورة - ضرورة الجوع - فقد أخرج عبد الرزاق في مصنفه والبيهقي في سننه الكبرى والرواية للبيهقي:'أنّ رقيقاً 
لحاطب بن أبي بلتعة سرقوا ناقة لرجل من مزينة فانتحروهاء فرفع ذلك إلى عمرء فأمر عمر كثير بن الصلت أن يقطع أيديهم ولكنه لم 
يلبث أن عدل عمر عن ذلك وقال: لولا أني أظنء وفي رواية أخرى 'أعلم'"؛ أنك تجيعهم حتى أن أحدهم لو أتى ما حرّم الله لقطعت أيديهم 
ولكن والله لئن تركتهم - والخِطّاب لسيّدهم - لأغرمتك غرامة توجعك وغرمه ضعف ثمن الناقة". 


الفكر الاقتصادي في الإسلام 23 د. فلاح أحمد 


محاضرات في مقياس «تاريخ الفكر الاقتصادي» السنة الأولى / السداسي الأول / المجموعة الرابعة / 2013م 
مكحول رضي الله عنه أنّ النَبَىَ صلّى الله عليه وسلّم قال:(لا قطعٌ في مجاعة مُضطر).0©) وكما ضمن الشرع حقّ 
الفرد في ملكيّة المال لأجل الحياة بالتشريع صَمِنَ إعطاءه هذا الحق بالتوجيه؛ روى الإمام أحمد أنّ رسول الله 
صلَّى الله عليه وسلّم قال:(أبَا أهل عَرَصة أصبح فيهم امرؤ جائعاً فقد برئت منهم ذمّة الله تبارك وتعالى)» وروى البزار 
عن أنس أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال:(ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم).(63) 

1- 1- د- إعطاء الدولة من أموالها للرعيّة: كإقطاع الأراضيء وكإعطائها مالاً لسد الديون» أو 
لإعانة الزراع» وكتوزيع الغنيمة على المجاهدين والإذن بسلب العدو في المعارك الحريية» وكإعطاء الدّولة ما 
هو من الملكيّة العامّة: 

د- 1- إقطاع6) الأراد 
المزني:(أنَ رسول الله صا 


طريق عمرو بن شعيب 


: ودليله الشّرعيّ؛ أخرج أبو عبيد في 'كتاب الأموال" عن بلال بن الحارث 
للّه عليه وسلّم أقطعة العقيق أجمع)(65), وأخرج يحيى بن آدم قن "كتاب الخراج" من 
:(أقطع رسول الله صلَّى الله عه وسلّم أناساً من مُزّينة أو جُهيئة أرضاً).69) والإقطاع هي 


لها فتكون الدّولة هي مالكتها. فهذه الأرم ولا بالتحجير لأتها ليست ميكة ما دام قد سيق 
أنْ زُرعت فهي حيّة ولكن لا مالك لهاء : 
هو الإقطاع؛ ومن تقطِعه الدّولة أرضاً يملكها بهذ 

د- 2- إعطاء الدولة مالاً لسداد الديو نكآة المدينين» قال 
تعالى :(وَالْعَارِمِينَ) [سورة التوبة الآية 60]» والرسول صلى الله عليه فعليَء ومن ترك مالاً 
فلورثته)ء ومعنى قول الرسول:(فعَلّيَ) أي على الدّولة» أيْ رم هو المُعْتَرُ (أي الفقير 


النجارء الإسلام والإقتصاد: دراسة في المنظور الإسلامي لأبرز القضايا الإقتصادية والإجتماعية ١‏ المعرفة (63)» 
المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب» الكويت, مارس 1983م,» ص. 141. 

وأفتى ابن حزم بأنّه:(إذا مات رجل جوعاً في بلد اعتبر أهله قتلة وأخذت منهم ديّة القعل). انظر: عبد السميع ١‏ 
الإسلامي, سلسلة نحو النور (2)» دار الطباعة والنشر الإسلامية» القاهرة - مصرء مجهول سنة الطبع» ص. 100. 

(6©0)- تقي الدين النبهاني» النظام الإقتصادي في الإسلام» المرجع السابق» ص ص. 78-77. 

()- استعمال لفظ "الإقطاع" هنا استعمال لغوي وفقهي ولا علاقة له بالنظام الإقطاعي الأوروبي الخاص الذي لم يعرفه الإسلام. 

(65)- أبو عبيد القاسم بن سلام» كتاب الأموال: المجلد الأول» ط1ء تحقيق: أبو أنس سيّد بن رجبء دار الهدي النبوي (المنصورة - 
مصر)8 دار الفضيلة (الرياض - المملكة العربية السعودية)؛ 1428ه/2007م:؛ ص ص. 390-389 (الجزء الثالث - كتاب أحكام 
الأرضين في إقطاعهاء وإحيائهاء وحماهاء ومياهها- باب الإقطاع- النقص 691). 

(66)- يحي بن آدم القرشيء كتاب الخراج» ط1ء تحقيق: حسين مؤنسء دار الشروقء القاهرة - مصرء 1987م؛ ص. 122. (باب 


نظزات في الإقتصاد 


التحجير - النص 287) 
(67)- عبد الرحمن المالكيء السياسة الإقتصادية المثلى؛ ط1ء جدارا للكتاب العالمي (عمان) 8 عالم الكتب الحديث (إريد)» الأردن» 
6م ص. 67. 


الفكر الاقتصادي في الإسلام 3 د. فلاح أحمد 


محاضرات في مقياس «تاريخ الفكر الاقتصادي» السنة الأولى / السداسي الأول / المجموعة الرابعة / 2013م 
والمعترض للمعروف من غير أن يسأل) المستدينُ لنفسه أو لله.©) فالغارمون هم قوم بأيديهم أموال وعليهم 
ديون بإزاء أموالهم» فيُعطون بأنّهم غارمون.2©) فإعطاء الدّولة لأحد من الغارمين مالاً لسداد ديونه يملكها 
بهذا الإعطاء. 

د- 3- إعانة الدولة للزرّاع (للفلآحين): ودليله الشرعي؛ أن عمر بن الخطاب أعطى من بيت المال 
للفلآحين في العراق أموالاً أعانهم بها على زراعة أرضهم وسدّ بها حاجاتهم دون أنْ يستردها منهم» ولم ينكر 
عليه من الصحابة منكر مع أنّه ممّا ينكرء فكان إجماعاً. 

د- 4- إعطاء الذولة الرعيّة ما هو داخل في الملكيّة العامّة: ودليله الشرعيّ؛ عن اي خراش عن 
بعض أصحاب النَبِيَ صلَّى الله عليه وسلّم قال:(المسلمون شركاء في ثلاث في الماء والكلاً والنار) أيْ أنّ الدّاس 
مُسْتَؤُون في الإنتفاع با العأمّة من غير تمييز ولا استثناءٍ. والشرع حين عيّن الأمّة كجهة قُصرف فيها 
أموال الملكيّة العامّة» الدولة بتدبير الملكيّة العامّق بأنْ لا تعطي أصله لأحدٍ وإنْ كان لها أَنْ تعطي 
للثاس منه بناء على تببر باهم جيذ من الفاح يد نيفلا إذا ملكت الدّولة المصانع التي تدخل في 
الملكيّة العامّة كمصانع استخراج المعاد: كد ا 
الكهرياء لتزوّد الّاس بالحرارة لتقوم مقام خل في الملكيّة العامّة كالقطارات والترام 
والمترو والترولي أو ما شابه ذلك مما يعتبر من الملكيّة العامّة» إذا ملكت الدّولة هذه الأشياء فإنّ أرباحها لا 

نهرلا توضع في باب أاهيالة. بلاقسع 


في باب خاصٌ بهاء لأنّ بيت المال إِنّما هو حرز لها وليس 
المال» فيكون بيت المال حرزاً لها ليس غيرء وتوزّع على < 
صبيّ وبالغ» ولا بين ذكر. وأنثى: .وله * 
المماتية ‏ 

وتوزيع الأرباح لما هو داخل في الملكيّة العامّة على الرعيّة ليس أمراً 
ثمن ما هو داخل في الملكيّة العامّة. وكذلك ليس متعيّناً أنْ يورّع ما هو داخل ة 


العامّة كالماء والكهرباء بالمجان قدر حاجتهم من غير تمييز ولا استثناء» ولها أَنْ تبيعهم إِيّاه بسعر السوق 
كالبترول والحديد وتوزّع عليهم ثمنه من غير استثناء أحدء تفعل ما تراه مصلحة للتّاس. لأنّ ما هو داخل في 
الملكيّة العامّة موكول رعاية شؤونه للخليفة ولكن حسب نصّ الشرع. فالشرع نصّ على أنّه ملكيّة عامّة 
فيجب أنْ يكون لعموم الرعيّة من غير تمييز ولا استثناء» ولا يصحّ أنْ يُصرف في شؤون الدّولة مطلقاً» وليس 


(65)- أبو الفضل عبد الرحمن جلال الدين السيوطيء المرجع السابق» ص. 65. 
9)- أبو بكر محمد بن عبد الله بن يحي ابن الجد الفهريء أحكام الزكاة» ط1ء عناية: محمد شايب شريفء دار ابن حزم بيروت - 
لبنان» 1432ه/2011م: ص. 92. 


الفكر الاقتصادي في الإسلام 39 د. فلاح أحمد 


ظ محاضرات في مقياس «تاريخ الفكر الاقتصادي» السنة الأولى / السداسي الأول / المجموعة الرابعة / 2013م 
للخليفة أنْ يتصرّف بشيءٍ منه مطلقاً. ولكن كيفيّة رعاية شؤون هذا الشيء الدّاخل في الملكيّة العامّة تكون 
حسب رأي الخليفة واجتهاده؛ فله أنْ يوزّعه على الئاس عيناً بالمجّان» وله أنْ يبيعهم إِيّاه بسعر السّوق ويوزع 
عليهم ثمنه» يفعل ما يراه مصلحة للمسلمين» لأنّ أمر رعاية الشؤون موكول لرأي الخليفة واجتهاده حسب 
نصّ الشرع فيما طلب منه أَنْ يرعى الشؤون فيه.72) 

د- 5- توزيع الدولة الغنيمة على المُحاريين وإذنها لهم بالسلّب: ودليله الشرعيّ؛ قال ابن الفركاح 

في 'مسألة الغنائم' في فصل "الإستدلال في تفويض أمر المغانم إلى الأئمة":'فعله عليه السلام في المغازي: 
وأقرب شيء تقرب به حجة هذه المقالة استقراء أفعال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم في مغازيه؛ وقَسْمُه 
المغانم التي أفاء الله عليه (غنائم بدرء ومغانم حنين). وفعل الأئمة الراشدين"7). وقوله صلَّى الله عليه 
بينةء فلّه سلبه) [رواه مسلم]ء وقال أيضاً:(من قتل قتيلاًء فله سلبّ) [رواه البخاري]ء فما قاله 

التسول صَلَّى الله عليال#هآم على سبيل رئاسته يه فلا يكون السلب إلا بعد إذنها.72) قال ابن 
الفركا ح:'كيف فعل السلطان هلواجبُ الطّاعة _لزم فعلّه. وفظذ حكمُهء وحلّ ذلك المال لآخذهء وملكه 


بتسليمه"7). والغنيمة في الشرع ما استوا من أموال الكفار بالقتال في ساحة المعركة من 
نقود وسلاح ومتاع مؤن وغيرها.9" أمَا ألَهُلب ف ف119لك] العَيَيْلٌَ من ملبوس وفرس وسلاح ومنطقة وعدة 


فرسء وجنيب يقاد معه أو بين يديه.7) والعغنيمة السب قد أناط الله سبحانه بالخليفة صلاحيّة توزيع الغنيمة 


فهذه الأحوال الخمسة: الإقطاعء وأخذ المال لسداد الدّين 
في الملكيّة العامّة» وتوزيع الغنائم والإذن بالإستيلاء على الآ 
المال له برأيه واجتهاده» فإنّ من يُصرف 
والملاحظ أنّ إعطاء الدولة من أموال ؟ 
”1 أمَا سد حاجتهم فَكَإغْطائهم أموالاً لزراعة أراضيهم أ 


(70)- عبد الرحمن المالكيء السياسة الإقتصادية المثلى؛ المرجع السابق» ص ص. 108-107. 

(!7)- ابن الفركاح تاج الدين عبد الرحمن بن إبراهيم بن سباع الفزاري» مسألة الغنائم» ط1ء تحقيق: عبد الستار أبو رغدة» دار 
البشائر الإسلامية» بيروت - لبنان» 1427ه/2006م؛ ص. 33-28. 

(72)- أبو عبد الله بن محمد بن إبراهيم البقّوري» المرجع السابق» ص. 231. 
(72)- ابن الفركاح تاج الدين عبد الرحمن بن إبراهيم بن سباع الفزاريء المرجع السابقء ص. 40. 
(54)- عبد القديم زلّوم» الأموال في الخلافة» ط]ء دار العلم للملايين» بيروت - لبنان» 1403ه/1983م؛ ص ص. 37. 

(75)- بدر الدين بن جماعة» تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام؛ ط1ء تحقيق: فؤاد عبد المنعم أحمدء مطابع الباكرء الدوحة - 
قطرء 1405ه/1985م؛» ص. 189. و ص. 220. 

(7)- عبد القديم زلُوم؛ المرجع السابق»ء ص ص. 37. 

(7)- تقي الدين النبهاني» النظام الإقتصادي في الإسلامء المرجع السابق» ص ص. 79-78. 
الفكر الاقتصادي في الإسلام 36 د. فلاح أحمد 


محاضرات في مقياس «تاريخ الفكر الاقتصادي» السنة الأولى / السداسي الأول / المجموعة الرابعة / 2013م 
وسدّ بها حاجتهم دون أنْ يستردّها منهم. وقد جعل الشرع للمدينين حقَّاً في مال الرّكاة يُعطّؤن منه لسدّ ديونهم 
إذا عجزوا عنها. 

4 وأمَا حاجة الجماعة للانتفاع بملكيّة الفرد» فتكون في تمليك الدّولة لأفراد الأمّة من أملاكها 
وأموالها المعطّلة المنفعة» بأنْ تُقطِع الدولة بعض الأرض التي لا مالك لهاء كما فعل رسول الله صلَى الله 
عليه وسلّم حين أقطع أبا بكر وعمر أرضاًء وكما أقطع الخلفاء الراشدون من بعده المسلمين أرضاً. فهذا الذي 
تقطعه الدّولة للفرد يصبح ملكاً له بهذا الإقطاع لأنّ الجماعة في حاجة إلى هذه الملكيّة للانتفاع بها 
ولتسخير الفرد لهذا الانتفاع واستخدام نشاطه الذهنيّ أو الجسميّ للجماعة بسبب هذه الملكيّة. 

1-1-ه- الأموال التي يأخذها الأفراد دون مقابل مال أو جهد: فيشمل خمسة أحوال: 

فيال بعضّهم بعضاً: سواء أكانت الصّلة في حياتهم كالهديّة والهبّة أو بعد وفاتهم 
الهديّة/الهبّة/الوصيّة العبري| لمّؤهوتة أو الشهداة أو الخوصى بها؛ 
#* 5 ودليلها > اليه ء, ؛ عن عائشة قالت: كان ره العم لطر (قيل / الحديّة ويثيب 


الإعادة.79) أو هى ما بعثته لغيرك إكراماً.(79) 
* الهبّة: ودليلها الشرعيّ؛ عن ابن عمر وابن عباس 
بُعطي عَطِيّةَ م يرجع فيهاء إل الوالدَ فيما يُغطي وَلَدَهُ ومثلٌ 0 


قاع 09 عاد في قيئه) إرواه النسائي]» وقال عليه 


صلَّى الله علي ,هلم قال:(لا يل لرجُلٍ 
يَةَ ثم يرجع فيها كال الكلب أكل حقّ إذا شبع 
في هته كالكلب يعود في قي ه) 
[رواه البخاري ومسلم]ء مما يدل على إباحة الْهد ب ك العين بلا عِوَض .97 


الْوْصِيّةُ) [الآية 180]» وقوله في سورة المائدة:(يا أَيُهَا الَذِينَ آمَنُوأ شَهَادَةُ بَيَْكُمْ إِذَا حَصرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتْ جِينَ الْوَصِيّة) 
[الآية 106]. ورُوي عن سعد بن مالك قال: مرضتُ مرضاً فعادني رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فقال 
لي:(أَوْصّبت؟) فقلت: نعم» أوصيت بمالي كلّه للفقراء وفي سبيل الله. فقال رسول الله صلّى الله عليه 
(81)- أبو الفضل عبد الرحمن جلال الدين السيوطيء المرجع السابقء ص. 69. 

الفكر الاقتصادي في الاح 3 د. فلاح أحمد 
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ظ محاضرات في مقياس «تاريخ الفكر الاقتصادي» السنة الأولى / السداسي الأول / المجموعة الرابعة / 2013م 
وسلّم:(أوص بالعشرة). فقلت: يا رسول الله إنّ مالي كثير وورثتي أغنياء. فلم يزل رسول الله يناقصني وأناقصه 
حتى قال:(أوصٍ بالثلث والئلث كنير). فهذه أدلّة على إباحة الوصيّة. والوصيّة تمليك أو تبرُعٌ مضافٌ إلى ما 
بعد الموت.7*) وهي ليست إلزامية وهي ليست واجبة على المسلم. والوصيّة التي أباحها الشارع للشخص بعد 
حياته إِتما هي في حدود ثلث ماله فقطء ولا يملك أنْ يوصي بأكثر من ذلك إل برضى الورثة. وأحكام 
الوصيّة مفصّلة في كتب الفقه الإسلامي. 

ه- 2- استحقاق المال عِوَضاً عن ضرر: وتتعلّق بديّة القتيل» وديّات الجروح أيْ الأرش (دِيّة ما 
دون النفس):50) 
* دِيّةُ القتيل: ودليله الث 


؛ قوله تعالى في سورة النساء :(وَمَن فَكَلَ مُؤْمِنَا خَطَنًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةِ مُؤْمِنَةِ وَدِيَة 
مُسَلَّمَةٌ إِلى أَمْلهِ) [الآية 9092 وما رواه النسائي من أنّ عمرو بن حزم روى في كتابه أن ونوك الله ضيلى الله 
عليه وعلى وسلّم كتب إِلَىُ#أهل اليمن:(وأنَ في النفس اليه مائة من الإبل). فهذه الدية للقتيل يملكها أهله: ففي 


الوداع مع رسول الله صلّى الله عليه وسلم ة 
العمد والخطأ وما جرى مجرى الخطأ لديّة على العاقلة» فقد روى أبو هردرة 
قال:(اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى هجر فقتلتها وما في بطنها فقضى الب صلَى الله عليه وسلّم أن ديّة 
العقل» والعقل هنا ههِهِآلَآٌيّة» والعاقلة هي 
عاقلة أخذت الديّة 


كل العصّبة ويدخل فيها آباء القاتل وأبناؤه واخوته وعمومته وأ 
من بيت المالء لأنّ النَبِىَ صلَّى الله عليه وسلّم ودى الأنصا 


وفي العينين الديّة» وفي الرجل الواحدة نصف الديّة... وفي كل إصبع من أصابع اليد والرجل عشرٌ من الإبلء وني السّن حمس 
من الإبل)537)؛ وديّات الجراح وهي الشجاج في رأس أو وجه أو قطع عضو أو قطع لحم أو تفويت منفعة 


(52)- راجع: - السيد الشريف علي بن محمد الجرجانيء المرجع السابقء ص. 280. 
- أبو الفضل عبد الرحمن جلال الدين السيوطيء المرجع السابق»ء ص. 70. 
(54)- راجع:_- تقي الدين النبهاني» النظام الإقتصادي في الإسلامء المرجع السابق» ص ص. 81-80. 
- عبد الرحمن المالكي؛ نظام العقوبات. ط2»؛ مجهول دار وبلد الطبع؛ 1410ه/1990م؛ ص ص. 62-61. 
(7*)- زهران بن ناصر بن سالم البراشديء. جهد المُقِلٍّ في الديات والأروش والقتلء ط1ء مطابع النهضة؛ مسقط - عمان» 
6ه/05م.: ص. 98-97. 


الفكر الاقتصادي في الإسلام 28 د. فلاح أحمد 


ظ محاضرات في مقياس «تاريخ الفكر الاقتصادي» السنة الأولى / السداسي الأول / المجموعة الرابعة / 2013م 
كتفويت السمع والبصر والعقل» فإذا حصل لإنسان جرح من هذه الجراح استحق الدية على هذا الجرح بحسب 
الأحكام المفصّلة لكل عضو من الأعضاء ولكل حالة من الحالات. فهذا الأروش يملكها صاحب الجراح. 

ه- 3- استحقاق المهر وتوابعه بعقد النكاح وعوض الخلع: بالنسبة للمهر فإنّ دليله الشرعيّ؛ ما 
روى أنس أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم رأى على عبد الرحمن بن عوف ردْعَ زعفران فقال التَبي صلّى 
الله عليه وسلّم:(مَهِيّم») فقال: يا رسول الله تزوّجت امرأة. فقال:(ما أصدقت؟) قال: وزن نواة من ذهبء 
فقال: (بارك الله لكء أُوْلم ولو بشاة). وقال تعالى في سورة النساء :(وَآنُوأ النّسَاءِ صَدْقَاتِنَ نخلّة) [الآية 4] أيْ عن طيب 
نفس بالفريضة التي فرض الله تعالى. فإنّ المرأة تملك صَداقها بمجرّد العقد. أي تملك هذا المال على الوجه 
المفصّل في أحكام الزواج» وليس هذا المال بدل منفعة» فإنّ المنفعة متبادلة بين الزُوجِينء وإنّما هو مستححق 


أمَا بالنسبة لعو فإنَ دليله الشرعيّ؛ قوله تعالى في سورة البقرة:(فَإِنْ حِفْثُمْ آلا يُقِيمَا حُدُودَ الله قل 
جُْتَاحَ عَلَيْهِمَا فيمَا افْتَدَتْ + /جااية 09 فإِنٌ | زوجها لخَلقه أو خُلقهء أو دينه أو كبره أو 
ضعفه؛ أو نحو ذلك وخشيت أنْ لا تؤد في طاعته جاز لها أنْ تخالعه بِعِوَضٍ تفتدي به 


جرد قبوله الخلع صراحة أو كناية. 
ه- 4- اللقطة: ودليلها الشّرعيَ؛ ما عمرو بن العاص أن الفِيت صلَّى الله عليه 
وسلّم سيْل عن اللْقّطة فقال:(ما كان منها في طريق ميثاء [أيْ مسلوك لقكوفها حولاً فإنْ جاع احبها وإل فهي لك). 


عبد الله 


وعن عياض بن حمار المشاجعيّ أنّ رسول الله صلّى الله لم قال: (مجاقذ لقَطة فليُشهد ذوئْ عدل 
وليحفظ عفاصهاء ووكاءهاء ولا يكتم ولا يغيب, إن - بها فهلا أحق بماء وإنهلابجيء صاحبها وإلآ فهو مال الله يؤتيه 
من يشاء) [رواه النسائي]» فاللّقّطة يملكها من | 

ه - 5- تعويض الخليفة» والمعاونين, والولآة» وسائر الحكام: ودليله الث أن التبَىَ 


أحد). ورُوِي أنّ أبا بكر رضي الله عنه لمّا بويع بالخلافة خرج في اليوم الثاني يبيع التَّياب كعادته قبل 
البيعة» فلقيه عمر فقال: إلى أين؟ قال: إلى السوق. قال: ومصالح المسلمين. قال: ومن أين 55 العيال؟ 


(6*)- إذا وجد شخص لقّطةء يُنظر فإن كان يمكن حفظها وتعريفها كالذهب والفضة والجواهر والثياب وكان ذلك في غير الحَرَّمِ جاز 
التقاطه للتملك أمَا إن كانت اللقطة في الحَرَّمِ فلا تعتبر لقطة لأن لقطة الحَرّمِ حرام كما جاء في الحديث الأول ولا يجوز أن يأخذها إلآّ 
للحفظ على صاحبها. أمّا إنْ كانت ممّا لا يمكن حفظها بأنْ كانت مالاً يبقى كالأكل والبطيخ وما شاكله فهو مخيّر بين أنْ يأكله ويغرّم 
ثمنه لصاحبه إِنْ وُجدء ودين أنْ يبيعه ويحفظ ثمنه مدّة الحول. وهذا كلّه إذا كانت اللقطة مما يُطلب عادة بأنْ كان لها ثمن لا يتركه 
صاحبه إِنْ ضاع. أمَا إِنْ كانت من التوافه كالثّمرة واللّقمة وما شاكل ذلك فإنّه لا يعرّف عليه وانما يملكه في الحال. أنظر: تقي الدين 
النبهاني» النظام الإقتصادي في الإسلام» المرجع السابق»ء ص. 81. 
الفكر الاقتصادي في الإسلام 39 د. فلاح أحمد 


محاضرات في مقياس «تاريخ الفكر الاقتصادي» السنة الأولى / السداسي الأول / المجموعة الرابعة / 2013م 

قال: نفرض لك في بيت المال. فرجع وفرض له في بيت المال7. فكان ذلك إجماعاً من الصحابة على 
تعويض الخليفة. فهذا التعويض للخليفة ومن يُعتبر عملهم حُكْماًء لا يكون مقابل عملهم واتما هو مقابل 
حبسهم عن القيام بأعمالهم. وهؤلاء يملكون المال بمجرّد أخذه لأنّ الله أحلّه لهم.9*) فالتعويض من أسباب 
الملك وليس هو أجرة فلا يدخل في باب إجارة الأجير. 

فهذه الحالات الخمس هي التي يشملها السّبب الخامس من أسباب التملّك. فالصّلة» والتعويض على 
الضررء والمهرء واللّقطة» وتعويض الحكام؛ مال أخذه الفرد بغير مقابل من مال أو جهدء وهذا الأخذ على 
هذا الوجة من أسبات التملك المشروعة يلك الشخص يه المال المأكوذ: 

1- 2- أسباب تنمية الملك الشرعيّة: تنمية المال هي تكثير المال الذي مُلكء فالمال موجود وإنما 
تمي وكُثَّرَ. ولذلك ترتد ل بالأساليب والوسائل التي تستخدم لإنتاجه. أمَا تنمية ملكيّة هذا المال 
0 الفرد على ازدياد_هذه الملكيّة» أي بأسباب تنمية الملك وهي أسباب 
: 00 ك. ولذلك كان لا دخل للتّظام أو المذهب 


ِ وقتوضى الشمية ملفقة هذا لمان ومن 
ود التي وضعها الشارع لا يجوز تعديها. والشارع قد بين 
لدت للمجتهدين يستنبطوئ_ألذكامها من هذه 
لمعاملات والعقود 


أحكامها. ومن هنا كانت تنمية الملك مقيّدة د 
خطوطاً عريضة للكيفيات التي تنمّى بها الملكيّة وترك التة 
الخطوط العريضة بحسب فهم الوقائع» ثم نص على كيفيات 
التي ينمّي فيها الملك؛ ومنع الفرد من تنمية الملك بطرق معيّنة 

1- 2- أ- إن الأشياء التي يشتغل إفيها الإنسا: : الزراعة» والتّجارة» 
والصّناعة»؛ فكان لابدّ أَنْ تكون الكيفيات | فيه ملكيّة هذا الفاد لهذ ضع البحث في 


والأحكام المتعلّقة بالزّراعة والتّجارة والصّناعة هي التي تبيّن الكيفيّة التي ينمي بها اله 

أ- 1- الزراعة (أحكام الأراضي): يُجبر كل من ملك أرضاً على استغلالهاء ود 
المال ما يمكّنه من هذا الاستغلال» ولكن إذا أهمل ذلك ثلاث سنين تؤخذ منه وتعطى لغيره. قال أبو يوسف 
في "كتاب الخراج': وحدّثني ليث عن طاوس قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم:(عاديٌ الأرض لله 
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1 كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يأخذ من بيت المال في كل يوم ثلاثة دراهم» فلمًا حضرته الوفاةٌ قال لعائشة رضي الله 
عنها: انظروا في مال أبي بكر مُدْ وَلِيَ الخلافة قَرُدِيه على المسلمين» فنظرت» فإذا بَكْرْ ومَحَسَّةٌ وقطيفةٌ لا تساوي خمسة دراهم. أنظر: 
أحمد بن عبد الله القلقشنديء مآثر الإنافة في معالم الخلافة» ط1ء تحقيق: عبد الستار أحمد فرّاج» عالم الكتب» بيروت - لبنان» 
7مه/2006م: ص. 46. 
(58)- تقي الدين النبهانيء النظام الإقتصادي في الإسلام؛ المرجع السابق» ص. 82. 
(59)- المرجع نفسه» ص. 83. 
الفكر الاقتصادي في الإسلام 9 د. فلاح أحمد 


ظ محاضرات في مقياس «تاريخ الفكر الاقتصادي» السنة الأولى / السداسي الأول / المجموعة الرابعة / 2013م 
وللرسول ثم لكم من بعدء فمن أحيا أرضاً ميتة فهي له. وليس محتجر حق بعد ثلاث سنوات)7). وعلى هذا فلمالك 
الأرض أنْ يزرع أرضه بآلته ويذره وحيوانه وعماله وأنْ يستخدم لزراعتها عمالاً يستأجرهم للعمل بهاء وإذا لم 
يقدر على ذلك تعينه الدولة» وإنْ لم يزرعها المالك أعطاها لغيره ليزرعها منحة دون مقابل» فإنْ لم يفعل 
وأمسكها يُمهل مدّة ثلاث سنواتء فإِنْ أهملها مدّة ثلاث سنوات أخذتها الدّولة منه وأقطعتها لغيره. 

وعلى هذا فإنَ كل مالك للأرض إذا عطلها ثلاث سنين تؤخذ منه وتعطى لغيره مهما كان سبب ملكه 
للأرضء إذ العبرة بتعطيل الأرض لا بسبب ملكيتهاء ولا يقال إن هذا أخذ لأموال الناس بغير حقء لأنّ 
الشرع جعل لملكيّة الأرض معنى غير معنى ملكيّة الأموال المنقولة» وغير معنى ملكية العقارء فجعل ملكيتها 
لزراعتهاء فإذا عطّلت المدّة التي نصّ الشرع عليها ذهب معنى ملكيتها عن مالكهاء وقد جعل الشّرع تمليك 
الأرض للزْراعة بالإعمابل وتملكها بالإقطاع والميراث والشراء وغير ذلك» وجعل تجريدها من صاحبها 
بالإهمال؛ كلّ ذلك من القِهدوام زراعة الأرض واستغلالها.(91) 


ع من أنواع تنمية الملك وواضحة في أحكام 
خارجيّة. أمَا التجارة الداخليّة فهي البيع والشراء 
جاتهم» زراعيّة كانت أم صناعيّة» أم من 
دلونها. أمَا التّجارة الخارجيّة فهي شراء السلع من خارج 
اعيّة أم صناعيّة. والتجاوة ِلْذّاخليَة لا شيء 
ونوع السّلع ونقلها ذاخل البلاد من بلد 
وليس للدّولة علل” التّجارة الداخليّة إل حقّ 


منتوجات غيرهمء ولكنّها أصبحت في بلادهم 
البلاد وبيع سلع البلاد إلى خارجهاء سواء أكاذ 
فيها ولا قيود عليها إلا ما ورد من الأحكام المتعلقة بالبيع. أَمْ 
إلى بلد فهو متروك لكل إنسان أنْ يتاجر ضمن أحكام الدّ 
الإشراف فقط. 

أَمَا الشركة فهي في اللّغة خلط النصئ بحيث لا يتميّز الواحد عُ#لآخر وهي في الشرع 
عقد بين اثنين فأكثر يتفقان فيه على القيام بعمل مالي بقصد الرّبح. والشركة ذ شركة_أوبلآك: وهي 


شركة العين» كالشركة في عين يرثها رجلان أو يشتريانها أو يهبها لهما أحدٌ أو أو شركة 
عقود: وتعتبر شركة العقود هي موضع البحث في تنمية الملك. ويتبيّن من استقراء العقود فى 


الإسلام وتتبّعها وتتبّع الأحكام الشرعيّة المتعلّقة بها والأدلّة الشرعيّة الواردة في شأنها أنَّ شركات العقود تندرج 
تحت خمسة أنواع هي :02 

أ- 2- 1- شركة العنان: وهي أنْ يشترك بدنان بماليهما أيْ أنْ يشترك شخصان بماليهما على أنْ 
يعملا فيه بأبدانهما والرّبح بينهما. وسمّيت شركة عنان لأتهما يتساويان بالتصرّف كالفارسين إذا سوّيا بين 


50 أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم » كتاب الخراج» دار المعرفة» بيروت - لبنان» 9ه/79 م ص. 65. 


)- 
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فارسيهما وتساويا في السّير فإِنَ عنانيْهما يكونان سواء . وهذه الشركة جائزة بالسنّة واجماع الصّحابة» والّاس 
يشتركون بها منذ أَيَام التّب صلّى الله عليه وسلّم وأيام الصحابة. 

أ- 2- 2- شركة الأبدان: وهي أنْ يشترك اثنان أو أكثر بأبدانهما فقط دون مالهماء أي فيما يكتسبانه 
بأيديهما أيْ بجهدهما من عمل معيّنء سواء أكان فكرياً أو حمتدداء وذلك كالصُتّاع يث يشتركون على أنْ يعملوا 
في صناعاتهم؛ فما يربحونه فهو بينهم. وكالمهندسين والأطباء والصيّادين والحمّالين والتجارين وسائقي 
السيارات وأمثالهم. ولا يُشترط اتفاق الصنائع بين الشركاء ولا أنْ يكونوا جميعاً صُناعاً. فلو اشترك صُنّاع 
مختلفو الصنائع جاز لأثهم اشتركوا في مكسب مباح فَصَحَّء كما لو اتفقت الصّنائع بينهم. ولو اشتركوا في 
عمل معيّنٍِ على أنْ يدير أحدهم_الشركة والآخر يقبض المال والثالث يعمل بيده صحّت الشّركة. وعلى ذلك 

ف مصئع سواء أكانوا كلهم يعرفون الصّناعة أو بعضهم يعرف والبعض الآخر لا 
لآ وكتاباً وكراضاء يكونون جميعاً شركاء ذ اي المصت. ١‏ إلا أنه ب سح يكون 


أأسيرين ولم اجيء أنا وعمار بشيء) وقد أقرّهما 
بن حنبل: أشرك بد بع ار 
: ُهيشترك بدن ومال. ومعناهاإهان يدفع رجل ماله 


الرّسول صلَّى الله عليه وسلّم على ذلك. وقال أ 
أ- 2- 3- شركة المضارية: وتسمّى 

إلى آخر يتّجر له فيه» على أنْ ما حصل من الرّبح بينهما 
لا تخضع لاتفاق الشريكين» بل لما ورد في الشّرع. والخسارة 
ليس على المضارب منها شيء»ء حتى لو اله 
كان الرّبح بينهما والخسارة على المال لقوله ك611)بإبد َم : (الرر شرط التهلقدان"والوضيعة على قدر 
المال)» والبدن لا يخسر مالاً وإنّما يخسر ما بذله من جهد فقط فتبقى الخسارة 
شرعاً لما رُوي أنّ العباس بن عبد المطلب كان يدفع مال المضارية ويشترط نيليه شروطاً معينة: 
فبلغ ذلك الب صلَّى الله عليه وسلّم فاستحسنه. وانعقد إجماع الصّحابة على جواز المضا 
أ- 2- 4- شركة الوجوه: وهي أنْ يشترك بدنان بمال غيرهما. أيْ أنْ يدفع واحد ماله إلى اثنين أو 

أكثر مضاربة فيكون المضاربان شريكيْن في الرّبح بمال غيرهما. فقد يتفقان على قسمة الرّبح أثلاثاً لكل واحد 
منهما الثلث وللمال الثلثء وقد يتفقان على قسمته أرياعاً للمال الرّيع ولأحدهما الرّيع وللآخر النصفء وقد 
يتفقان على غير ذلك من الشروط. ويهذه الشروط الممكنة الحصول يمكن أنْ يحصل تفاضل بين العاملين 
في الرّبح فصار اشتراكهما مع تفاضل حصصهما مبنياً على وجاهة أحدهما أو وجاهتهماء إِمَا من ناحية 
المهارة في العمل وإمّا من ناحية حسن التصرّف في الإدارة مع أنّ التصرّف الشرعيّ الذي يملكانه في المال 
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واحد. ومن أجل ذلك صارت هذه الشركة قسماً من نوع آخر غير شركة المضاربة مع أنّها في حقيقتها ترجع 
إلى المضارية. 

ومن شركة الوجوه أنْ يشترك اثنان فأكثر فيما يشتريانه بثقة التّجار بهما وجاههما المبني على هذه 
الثّفة من غير أنْ يكون لهما رأس مال. ويشترطان على أنْ يكون ملكهما فيما يشتريانه نصفين أو ثلاثاً أو 
أرباعاً أو ذحو كلك وببيعان ذلك؛ فما يكسبانه من ريح فهو بينهما مناصفة أو أثلاثاً أو أرياعاً أو نحو ذلك 
حسب ما يتفقان عليه» لا حسب ما يملكان في البضاعة. أمّا الخسارة فتكون على قدر ملكيْهما في 
المشتريات لأنّه بمقام مالهماء لا على حسب ما يشترطان من خسارة ولا على حسب الرّبح سواء أكان الرّبح 
بينهما بقدر مشترياتهما أو مختلفاً عنهما. 

وشركة الوجوه بقسيطاها جأنّزة» لأتهما إذا اشتركا بمال غيرهما كانت من قبيل شركة المضارية الثّابتة 
بالسئّة والإجماع. وانْ | فيما يأخذانه من مال غيرهماء أيْ فيما يشتريانه بجاههما وثقة التّجار بهما فهي 
من قبيل شركة الأبدان الثابتتيههستة؛ » فتكون شركة الوجوه ثابتةالالسئّة والإجماع. 
يكان في جح جميع أنواع الشركة المار ذكرها مثل أنْ 
يدع د شخص مالاً لمهندسيّْن شراكة مع 


مالهما مضاربة ليبنيا دُوراً لبيعها والتّجارة فيهاء 
يأخذان بضاعة من غير دفع ثمنها حالاً بناء 


مُضارية شركة مضارية .واشتراكهما في. البضاعة التي 
فهذه الشركة جمعت جميع أنواع الشركات ' 
فيصح مع غيره» والرّبح على ما اصطلحا 


شيء يدخل في الصّناعة. والاستصناع جائز وثابت بالسنّة» فقد استصنع رسول الله 
خاتماًء واستصنع المنبر. وقد كان الئاس يستصنعون في أيّام رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وسكت عنهمء 
فسكوته تقرير لهم على الاستصناع.؛ وتقرير الرسول وعمله كقوله» دليل شرعي. والمعقود عليه هو المستصتّع 
فيه أيْ الخاتم والمنبر والخزانة والسيارة وغير ذلك. وهو على هذا الوجه من قبيل البيع وليس من قبيل 
الإجارة. أمّا لو أحضر الشخص للصّانع المادّة الخام وطلب منه أنْ يصنعها له شيئاً معيناً فإنّه يكون حينئذ 
من قبيل الإجارة. 

والأحكام المتعلّقة بالمصانع الآلية لا تخلو عن أنْ تكون من أحكام الشركة أو أحكام الإجارة أو أحكام 
البيع والتّجارة الخارجيّة. فمن حيث إنشاء المصنع قد يكون بمال فردء وهذا نادر. والغالب أنْ يكون بمال عدّة 


الفكر الاقتصادي في الإسلام 28 د. فلاح أحمد 
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أفراد ب يشتركون في إنشائه» وحينئذ تطبّق عليه أحكام الشركات الإسلاميّة. وأمّا من حيث العمل فيه من إدارة 
أو عمل أو صنع أو غير ذلك فتطبّق عليه أحكام إجارة الأجير. وأمّا من حيث تصريف إنتاجه فتطبّق عليه 
أحكام البيع والتّجارة الخارجيّة ويُمنع فيه التدليس والغبن والاحتكارء كما يُمنع التسعيرء إلى غير ذلك من 
أحكام البيع. وأمّا التوصية على ما ينتجه من إنتاج صغير أو كبير قبل صنعه فإنه يطبّق فيه أحكام 
الاستصناع سواء أكانت المادّة الخام من الصانع أو من سند ويحكم الشرع في إلزام المستصنع بما 
صنع له أو عدم إلزامه.(03) 

1- 2- ب- الطرق المحرّم تنمية الملك بها: منع الإسلام الفرد أن ينمّي ماله عن طريق: 

ب-1- القمار. 
-2- الرّيا. 

ب-3- الغبن اله 


التي تتحقّق 
يحوزها الفرد , وحدى! 4ف والأدلة 050 لهذأ التعريف هي الدّ 
خرائن عن.بعض اسنحاب القبيع صلى الله عليه وسلم فال :(ا 


0 عن ل بن حمّال ا اديز 


0 في الماء والكاذ والنار)» وما 
تانب فقطعه له 


و بالحداذ الذي ينزل إليه الحجاج بد و فوم ينيج كز كلّ من سبق 
إليه» وقد أقرٌ التبي صلَّى الله عليه وسلّم اشتراك التاس في الطّريق العامّ. من كل هذا 
الملكيّة العامّة» لأنّ هذه التصوص ندل على أنّ الشارع قد أذِن للتاس بالاشتراك في هذه الأعيان» فاسثنبط 
من ذلك تعريف الملكيّة العامّة. 

وعلى ذلك فإنّ الشرع قد حدّد الملكيّة العامّة أيْ ما هو ملك الأمّة تحديداً تام بأموال عيّنها بالوأصف 
وجاء الدليل دالاً عليها فهذه فقط هي التي تُجعل ملكيّة عامّة» بل أوجب الشرع جعلها ملكيّة عامّة ولم يترك 
للدولة حرية اختيار في أنْ تجعلها ملكيّة عامّة أم لا بل أجبرها على ذلكء فهذه الأموال المحدّدة هي وحدها 


(03- المرجع نفسه» ص. 4 
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الملكيّة العامّة وهي ملكيّة عامّة بنصّ الشرع (ثابتة في طبيعة المال وَصِقَتِه) لا بأمر الدولة وما عداها فإنّه 
ملكيّة فرديّة. 

أَمَا هذا التحديد في الملكيّة العامّة فهو واضح في الأدّلة الشرعية التي جاءت تنصّ على هذه الأموال» 
فهي محصورة فيما جاء النصّ بعينه وما عداه لا يكون ملكيّة عامّة. ومن استقراء النصوص تنحصر الملكية 
العامة في ثلاثة أصناف من الأموال هي: 

2- 1- ما هو من مرافق الجماعة: بحيث إذا لم تتوفر لبلدةٍ أو لجماعة تفرّقوا في طلبهاء أيْ أن أهل 
البلد في جُملتهم يخرجون لطلبها للبلد» إذا لم تتوفر يتأذون مجتمعين إذا لم تكن موجودة مثل أحراش 
الاحتطاب في القرى وساحات_البلدة ومراعي الماشية والمياه وما شاكل ذلك ممّا يلزم للجماعة كجماعة 
يسكنون في قريةٍ أو بلديلا فَطْرِء والدليل الشرعي الذي دَّل على ذلك قوله صلَّى الله عليه وسلّم:(الناس شركاء 
في ثلاث: الماء والكلاً والْلار)ه[رواه الإمام أحمد وأبو داود]. رواه أنس من حديث ابن عباس وزاد فيه:(وقنه حرام)» 


حيث كونه من مرافق الجماعة. وضابط كونه من مرافق الح 
طلبه على نحو ما كانت تفعل القبيلة.(95) 


عامّة. إلآ أنّ هذه الآلات إن تُصِبّت على البحيرات والأنهار الكبيرة كالئيل والفرات فإنه بلإؤيأن تكون هذه 
الآلات مملوكة ملكيّة فرديّة وأن يُنتفع بها انتفاعاً فردياً. 

- وكذلك تكون آلات توليد الكهرياء من مساقط المياه العامّة» كالقنوات والأنهار وأعمدتها وأسلاكها 
ومحطاتهاء ملكيّة عامّة» لأنّ هذه الأدوات ولّدت الكهرياء من أعيان الملكيّة العامّة» فأخذت حكمها. وكذلك 
تكون آلات توليد الكهرياء ومحطاتها وأعمدتها وأسلاكهاء ملكيّة عامّة - ولو ولّدت الكهرياء بطريق الآلات - 
إذا كانت الكهرياء ممّا يُستخدم للوقود» ولو في الغالب» وتكون الإنارة تبعاً» وذلك كأنْ تستعمل للطبخ أو 


(96)- عبد القديم زلُوم» المرجع السابق»ء ص ص. 76-75. 
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للتدفئة أو لتدوير آلات المصانع أو لصهر المعادنء لأنَا حينئذٍ تكون ناراً» والنار من الملكيّات العامّة» فكذلك 
تكون مولّداتها ومحطاتها وآلاتها وأعمدتها وأسلاكهاء ملكيّة عامّة تبعاً لها. 
- كما تكون مولّدات الكهرياء ومحطاتها وأعمدتها وأسلاكهاء من الملكيّة العامّة» إذا أقيمت هذه 
الأذوات في الطريق العام» سواء استخدمت كوقود أو استخدمت للإنارة» لأنّ الطّريق العام لا يجوز لأحد من 
الأفراد أو الشركات أنْ يختصّ بشيءٍ منه يحميه لنفسه؛ ويمنع التّاس منهء لأنّ الحمى في الملكيّات العامّة لا 
يجوز أن يكون إلا للثولة. أما إن كانت الكهرياء قد وُنُدت من آلاث وؤضعت مولداتها ومحطاتها وأعمدتها 
وأسلاكهاء في غير الطّريق العامٌ» بأنْ وُضعت في أملاك أصحابهاء فإئها تكون ملكيّة فرديّة ويجوز أن 
- ويجوز أنْ نع الغاز والفحم الحجري من الملكيّة العامّة تبعاً لكون الغاز والفحم الحجري 
ملكيّة عامّة» لأنهما من |الَنَان: والثّار من الملكيّة العامّة. 
2- 2- المعادن التي لا تنقطع: مثل التحاس وا 
الشرهي الذي ذل حليها ما ري خخ 
معدن الملح بمأرب فأقطعنيه؛ فقيل: يا 
وسلّم :(فلا إذن). والماء العِدّ هو الذي لا يذ 
العدّ أيْ التبع المستديم لعدم انقطاعه» ولذلك أرا 
منع ملك الملح لأثه معدن لا ينقطع. فيكون الحديث دالاً 
فقط.07 قال أبو عبيد في 'كتاب اميك" 'فلما ت تبين النبي . 


والذهب والبترول والغاز وغير ذلكء والدّليل 


من المعادن التي لا ا أي غير محدودة المقدار بكميّة قليلة» فإِنّه ملكيّة 
المقدار بكميّة قليلة فلا يكون ملكيّة عامّة: بدليل الحديث. 


والقصدير واليورانيوم والفوسفات» والبترول والغاز...إلخ) تكون مملوكة ملكيّة عامّة لجميع المسلمين» ولا 
يجوز أَنْ يختصّ بها فرد أو أفراد» أو أنْ تُملّك أو تقطع لفرد أو أفراد. كما لا يجوز إعطاء امتياز استخراجها 


7 مجدي البكري و رزق سعيدء 'الملكية مفهومها وتوجيهها". مجلة "الوعي"”. السنة الثانية» العدد 2» ذو القعدة 1408ه/تموز 
8م جامعية - فكرية - ثقافية» تصدر غرة كل شهر قمري عن مجلة الأطلال بإشراف ثلة من الشباب الجامعي المسلم في لبنان» 
كلية بيروت الجامعية» لبنان»ء ص. 28. 

(5)- أبو عبيد القاسم بن سلام؛ المرجع السابق»ء ص. 398. (الجزءِ الثالث - كتاب أحكام الأرضين في إقطاعهاء واحيائهاء وحماهاء 
ومياهها- باب الإقطاع- الفقرة 3 بعد النقص 707). 
الفكر الاقتصادي في الإسلام 56 د. فلاح أحمد 


محاضرات في مقياس «تاريخ الفكر الاقتصادي» السنة الأولى / السداسي الأول / المجموعة الرابعة / 2013م 
لأفراد أو لشركاتء بل يجب أن تبقى ملكيّة عامّة لجميع المسلمين مشتركة بينهم» وأن تقوم الدّولة باستخراجها 
وتنقيتها وصهرها وبيعها نيابة عنهم» ووضع ثمنها في بيت مال المسلمين. 

واستخراج هذه المعادن يحتاج إلى آلات ومصانع. والدّولة» في كلّ حال؛ تستخرج هذه المعادن لحساب 
المسلمين كملكيّة عامّة. وهذا الإستخراج إمّا أن تباشره الدولة بآلات ومصانع تمتلكها أو هي من الملكيّة 
العامّة» وإمّا أن تباشره عن طريق أفراد مقابل أجِرٍ على الجهد أو المنفعة أو الآلة التي يمتلكونها:697) 

- فإِنْ استخرجت هذه المعادن بآلات ومصانع تمتلكهاء فإنّ ملكيّة هذه المصانع والآلات يجوز أن 
تبقى مملوكة للدّولة» ويجوز أنْ تحوّلها الدولة ملكيّة عامّة؛ وهو الأولى من أن تبقى ملكيّة للدولة» لتأخذ 
ملكيّة المعادنء أي أنْ تصح يع عامّة» تبعاً لملكيّة المعادن التي تنتجها. 
ه المعادن عن طريق الأفراد مقابل أجرٍ على الجهد أو المنفعة أو الآلة التي 
لات والمصانع مملوكة عيجيّة فرديّة لأفراد» غير أنّ ملكيتها لا تبيح لهم أن 
يُشغّْلوها في استخراج المعاد ههج كة لجميع المسلمين» ولا يجوز أن يختصّ 
بها أحدٌ منهم» ولكن يجوز لهم أن يؤجّرو مةٍ محدّدة, لتشعّلها في استخراج هذه المعادن» 
وجميع ما تستخرجه منها يكون مملوكاً 

2- 3- الأشياء التي طبيعة تكوينها تمنع اختصاص الفرد بحيازتها: مثل الطريق والتّهر وشاطئ 
البحر وما شاكل ذلكء والدليل الشّرعيَ على وله صلّى عليه وسلّم:(ينى مناخ تن هبيي)؛ فينى المكان 
المعروف في الحجاز الذي ينزل إليه الثاس من عرفات ويقب 
إناخة الثاقة أيْ أنّ هذا المكان هو لمن سبق إليه ينيخ به. فهو 


بشكلٍ دائم» ولا أن يحمي ممّا هو لعموم الدّاس. لقول الرّسول صلَى الله عليه وسلّم:(لا حمى إلا لله ورسوله) أئْ 
لا حمى إلا للدولة. ومعنى الحديث أنّه ليس لأحد أن يحمي لنفسه ما هو لعموم التاس. والذي جعل القطارات 
والترام والميترو وأعمدة الكهرياء وأنابيب المياه وقساطل المجاريء التي تكون في الطريق العامّ ملكيّة عامّة: 
كونها تأخذ قسماً من الطّريق العامَ أخذاً دائميّاء وتختصّ اختصاصاً دائميّاً فصارت من الحمىء والحمى لا 
يجوز لغير الدولة» ويذلك كانت ملكيّة عامّة.(100) 


(89)- عبد القديم زلُوم» المرجع السابق.» ص ص. 81-80. 
(190)- المرجع نفسكء ص ص ٠.‏ 78-7 


الفكر الاقتصادي في الإسلام 7 


د. فلاح أحفة 


ظ محاضرات في مقياس «تاريخ الفكر الاقتصادي» السنة الأولى / السداسي الأول / المجموعة الرابعة / 2013م 
3 3 لكيه الول اهي:إذن الشارع للخليفة بأن يصرف المال برأيه واجتهاده' فك مال مصرفه 
موقوف على رأي رئيس الدّولة9!7') واجتهاده يعتبر ملكاً للدّولة» كأموال الخّراج والجزية والفيء والغنائم. 
والأدلّة الشرعيّة التي دلت على تعريف ملكيّة الدولّة هي إِنّ الرّسول صلَّى الله عليه وسلّم أنفق مال الفيء 
برأيه واجتهادهء وأنفق مال الجزية برأيه واجتهاده» وأنفق مال الخراج الذي كان يأتي من البلدان برأيه 
واجتهاده» وقد جاء النصّ الشرعيّ فيها تاركاً للرّسول أنْ ينفقها كما يرىء فكان ذلك دليلاً شرعيَاً على أنّ 
للخليفة أنْ يصرف هذه الأموال برأيه واجتهاده» لأنّ فعل الرّسول ذلك دليل شرعيّء فيكون إذناً للخليفة أنْ 
يصرف هذه الأموال برأيه واجتهاده. فكان ذلك هو تعريف ملكيّة الدّولة. 

هناك أموال لا تدخل في_الملكيّة العامّة بل هي داخلة في الملكيّة الفرديّة لأنّها أعيان تقبل الملك 
و ولككه قد قماق فيها حذة لعاكة المساميق قصارت بلك ليدست من الماكئة 
يَة العامّة» فتكون حديلك للذولة: لأنّ ما كان الحقّ فيه لعامّة المسلمين 


: لا تكون ملكاً 
و ال 8 للد يي ملك للأصناف 


الثمانية الذين عيّنهم الشّرع قال تعالى:(إِتَا الصَّدَقَاتُ للَقُقَرَاءِ وَالْه 
وَالْعَارمِينَ وف م الله وَابْن السولي) ا 


بحسب الأحكام الشرعيّة. ومن هنا كانت أهمّ الأموال التاليّة أموال بيت المال ملك للدّولة ينطبق عليها 
التعريف المستنبّط من فعل الرّسول» وعمومية النصوص التي جاءت تأمر بصرف أهمّ هذه الأموال: 

1-3- الفيء والغنائم: دليله الشرعيّ؛ قوله تعالى في سورة الحشر:(مًا أَقَاء الله عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلٍ الْقُرَى 
قلِلَّهِ وَلِرَسُولٍ وَلِذِي الْقُرْقَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينٍ وَابْنِ السَّبيل) [الآية 7]» وقوله تعالى في سورة الأنفال:(ِيَسَأَلُونَكَ عَن 
الأَنمَالِ قُلٍ الأَنقَالُ لله وَالرَسُولِ) [الآية 1]» (وَاعْلَمُواْ أَعَا عَبِمْكُم مّن شَئْءٍ فَأَنَّ َه حْمْسَهُ وَلِليَسُولِ وَلِذِي الْقُرَ وَالْيََامَى 


(191)- المرجع نفسه» ص ص ٠.‏ 78-7 
(12)- تقي الدين النبهاني؛ النظام الإقتصادي في الإسلام؛ المرجع السابق»ء ص. 146. 
الفكر الاقتصادي في الإسلام 48 د. فلاح أحمد 


محاضرات في مقياس «تاريخ الفكر الاقتصادي» السنة الأولى / السداسي الأول / المجموعة الرابعة / 2013م 
وَالْمَسَاكِينٍ وَابْنِ السَبِيل) [الآية 41]» (فكُلُواْ با عَبِمْكُمْ خلالاً طَيبَا) [الآية 69]. والفيء يُطلق وبراد به ما استولى 
عليه المسلمون من أموال الكفار عفواً من غير تحريك الجيشء وتجشّم السفرء ومن غير مقاتلة. ويُطلق ويراد 
به الأرض التي فتحت عنوةً أو صلحاًء وما يستتبع ذلك من خراج أرضء وجزية رؤوسء وعشور تجارة.(193) 
أمَا الغنائم فتُطلق على الأنفال وهي ما استولى عليه المسلمون من أموال الكفّار بالقتال في ساحة المعركة 
من نقود وسلاح ومتاع مؤن وغيرها. قال أبو عبيد في "كتاب الأموال" في التفرقة بين الغنيمة والفيء :"ما نيل 
من أهل الشرك عنوةً قسراً - والحربُ قائِمةٌ - فهو الغنيمةٌ» التي تُخمّس ويكون سائرها لأهلها خاصّة» دون 
النَاسِء وما نيل منهم بعدما تضع الحرب أوزارهاء وتصير الدَارُ دار إسلام فهو فية يكون للنّس عامَاء ولا 
خمس فيه وكذلك. يكون مثله ما نيل من أهل الحرب: .ما كان قبل لقائها وذلك كجيش كيهو متكرن العدة : 
بعثوا به إليهم على أن يرجعوا عنهمء فقبلَ المسلمون الما ورجعوا عنهم قبل 
: ف موكول. أمره إلى. الخيية أي له أن يعطيه ما بيثناء ويضعه حيث يشاءء 


والغنائم قد أناط الله سبحانه بإيهايفة صلاحيّة فيها .(105) 
3- 2- الجزية: دليلها الشرعي؛ فا" سورة التوبة:(حَتَّى يُعْطُوأ الْجِزْيَةَ عن يَدٍ وَهُمْ 


قال: كان رسول الله صلّى الله عليه وسلم 
إذا أَمَرَ أميراً على جيشء أو سَربّة أوصاه في خلؤته بتقوى الله ومن معه مِن المسلمين خيراً ثم قال:(أغزو 
باسم الله. قاتلوا مَن كفر بالله, اغزوا ولا تَغُلُوا ولا لاوا ولا تمتَلواء ولارتقُلوا وليداء وإذا لقيت “ني المشركين فادعهم 
إلى ثلاث خصالء أو خلالء فَأيثْهُنَ ما أجابوك فاقبل منهُم؛ وكفّ عنهم ك فا 

عنهم... إلى أن قال: فإن هُمْ أبَوْا فَسَلهم الجزية, فإن أجابوك فأقبل من 
الجزية حقّ أوصل الله سبحانه وتعالى | 
يصرف حلي ص ا وتُستحق ' 


صَاغْرُونَ) [الآية 29]. وورد في حديث 


هي متروكة لرأي الخليفة واجتهاده على شرط ألا تكون أكثر ممّا يطيق الذي تستحقّ عليه الجزية.196) 


(193)- عبد القديم زلُوم» المرجع السابق»ء ص ص. 42-41. 

(194)- أبو عبيد القاسم بن سلام» المرجع السابق»ء ص. 365. (الجزء الثالث- باب فصل ما بين الغنيمة والفيء» ومن أيّهما تكون 
أعطيةٌ المقاتلة» وأرزاق الذَّرَّة- الفقرة 1 بعد النص 637). 

(195)- عبد القديم زلُوم» المرجع السابق»ء ص ص. 37. 

(196)- تقي الدين النبهاني؛ النظام الإقتصادي في الإسلام» المرجع السابق»ء ص ص. 158-157. 
الفكر الاقتصادي في الإسلام 49 د. فلاح أحمد 


ظ محاضرات في مقياس «تاريخ الفكر الاقتصادي» السنة الأولى / السداسي الأول / المجموعة الرابعة / 2013م 

3- 3- الخراج: دليله الشرعيّ؛ قوله عليه السلام:(لا يجتمع عُشر وخراج على أرض مسلم)» وما رُوِيَ عن 
أي عبيد في الأراضى يي الخراجية» قال أبو عبيد في 'كتاب الأموال":"وجدنا الآثار عن رسول الله دن اللّه 

عليه وسلمء والخلفاء بعده قد جاءت في افتتاح الأرضين بثلاثة أحكام: (107) 

- أرضٌ أسلم عليها أهلها فهي ملك أيمانهم» وهي أرض عُشْرٍ لا شيء عليهم فيها غيره. 

- وأرض افثتحت صلحاً على خرج معلوم؛ فهم على ما صُولحوا عليه لا يلزمهم أكثر منه. 

- وأرض أخذت عَنْوَةه فهي التي اختلف فيها المسلمون» فقال بعضهم: سبيلها سبيل الغنيمة» فتُخمس 
وتقسم» فيكون أريعة أخماسها خطّطاً بين الذين افتتحوها خاصّة:؛ ويكون الحُمُس الباقي من سمّى الله تبارك 
وتعالى. وقال بعضهم: بل التظر فيها إلى الإمام: إِنْ رأى أنْ يجعلها غنيمة» فيخمسها ويقسمها كما 
فعل رسول الله صلّى اللمهظليه وسلّم بخيبر- فذلك له؛ وإنْ رأى أنْ يجعلها فيئاً فلا يخمسها ولا يقسمهاء ولكن 
عامّة ما بقواء كما صنع د بالسواد- فَعلَ ذلكء فهذه أحكام الأرض التي ثفتح 


رض فيعتبر بما تحتمله الأرض» وبوضع 
الخراج على مساحة الأرض أو مساحة الزّرع أو (105) 

3- 4- خُمس الركاز: دليله الشرعيّ؛ مأّرَوى عمرو يف شعيب عن أبيه عن جَدَهِقِهلٌ الرسول صلّى 
الله عليه وسلّم:(وفي الركاز الخُمس).الركاز هو المال المدفون في كد من واجد الركاز 
يكون أمره موكولاً إلى الخليفة يُنفقه حسب رأيه واجتهاده. 

3- 5- الأموال التي لا وارث لها: ليلها الشرعيا ن المقدام بي« معدي كرب رضي الله عنه قال: 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (وأنا وار تون بميراث 
لي ا سي ل كه لمن 


عمر من أنْ يأخذ المسلمون من تجّار الحرب ما يأخذون من تجّارناء على مرأى ومسمع من الصّحابة ولم 
يُنكر عليه أحدء مع أنّه ممّا يُنكر فكان إجماعاً. فقد رُوي عن أبي مجاز لاحق بن حميد قال:(قالوا لعمر: 
كيف نأخذ من أهل الحرب إذا قدِموا علينا؟ قال: كيف يأخذون منكم إذا دخلتم عليهم؟ قالوا: العشر. قال: 
فكذلك خذوا منهم)» وعن إبراهيم بن مهاجر قال: سمعت زتاد بن خحُدَيْر يقول:(أنا أوَل عاشر عَشرَ في 


(197)- أبو عبيد القاسم بن سلام؛ المرجع السابقء ص ص. 116-115. (الجزء الأول - كتاب فتوح الأرضين صلحاًء وسننها 
وأحكامها- باب فتح الأرض تؤخذ عنوة» وهي من الفيء والغنيمة جميعاً). 

(198)- تقي الدين النبهاني؛ النظام الإقتصادي في الإسلام؛ المرجع السابقء ص ص. 159-158. 
الفكر الاقتصادي في الإسلام 50 د. فلاح أحمد 
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الإسلام. قلت: من كنتم تعشرون؟ قال: ما كنا نعشر مسلماً ولا معاهداً كنا نعشر نصارى بني تغلب). وعن 
عبد الرحمن بن معقل قال: سألت زتاد بن خُدَيْر: من كنتم تعشرون؟ قال: ما كنا نعشرُ مسلماً ولا معاهداً. 
قال: فمن كنتم تعشرون؟ قال: تجار الحرب كما كانوا يعشروننا إذا أتيناهم). فهذا دليل على أنّ رسوم 
الجمارك التي تؤخذ من غير رعيّة الدولة أيْ من الأجانب تعتبر من واردات بيت المال.1927) وهذه الأموال 
التي تؤخذ من الجمارك ليست ضرببة وانّما هي معاملة للذول بمثل ما تعاملنا به» وليست ضريبة لسدّ كفاية 
بيت المال» وقد سمّاها الشرع مكوساً ومنع أخذها من المسلمين والذميين.119) 

3- 7- الضرائب:'١)‏ إِنَ المواد التي حدّتّدها الشرع لبيت المال كافية لإدارة شؤون الرعية ورعاية 
مصالحهم, ولا يحتاج الأمر إلى فيض ضرائب مباشرة أو غير مباشرة» ولكن الشرع مع ذلك احتاط فجعل 
حاجات الأمّة قسمين اث 


: رصعي يك لكان او وى رمد ده لود لق 
- ومنها حاجات هضها على كافة المسلمين وح للذولة الحقّ أنْ تحصّل المال منهم لقضاء 


5 مصالحهم» وجعل الإمام والياً عليهم 
يحصّل هذا المال وينفقه هو على الوجه الذي ييلاً. ويصحّ أنْ يسمّى هذا الذي يُجمع ضريبة كما يصحّ أنْ 
ارد التي نصّ الشرع عدوي ألجزية والخراج» 


إليه فى وقت معيّن. إلا أنه منذ ظهور الدول الرأسمالية 


منها والننسب المفروضة عليها. من هنا قيل: الضريبة اصطلاح غربي وهي ما يفرضه السلطان على الركيٍ 

والضريبة بهذا المعنى على إطلاقه لا يجوز أخذهاء لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن أخذ ا 
حدود الدولة على البضائع الداخلة بمقدار عُشْرها . ونهى عن أخذ مال المسلم من غير طيب نفس منه. واست ضريبة صحيح 
لأن الكلمة إن كانت تعني اصطلاحاً موجوداً معناه عند المسلمين يجوز استعمالها. والضريبة هي المال الذي يؤخذ من الناس لإدارة 
الدولة» ويوجد لدى المسلمين مال تأخذه الدولة لإدارة شؤون الرعية في الدولة» فتطلّق على ما يُفرض على أغنياء المسلمين للقيام بالمصالح 
التي أوجبها الشرع عليهم إذا لم يكن في بيت المال مال أو إذا كان ما فيه غير كافب. 

وفي اللغة: الصّريبة فعيلة بمعنى مَفْعُولة وتُجمَع على ضرائب. يقال: ضَرّب على العبد الإتاوّة صَرْياً أوْجَبَها عليه بالتأجيل» وضْريت 
عليه خَرَاجاً إذا جعلته وَظِيفَتَ يقال: كم ضريبةٌ عبدِك في كل شهر ؟ وضرائب الأرَضِيين هي وظائف الخراج عليها. وتطلّق الضريبة على 
الوظيفة والإتاوة يأخذها الملك ممن دُوتهء وتطلق أيضاً على الجزية والمكس . وهو ضريبة تؤخذ من التجار في المراصد . وعلى غَلَّة العبد 
أي ما يؤدِيه إلى سيده من الخراج المقرّر عليه. 

وقد تكرّر ذكرها في الحديث مُفْرَدِآَ ومجموعاًء ففي حديث الحَجَّام: 'كم ضريبة عبدك ؟, ومنه حديث 'الإماء اللائي كان عليهن 
لمواليهن ضرائب". وبهذا المعنى استعمله المسلمون عبر عصورهم. راجع: تقي الدين النبهاني» النظام الإقتصادي في الإسلام» المرجع 
السابق» ص ص. 161-159. 
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وما عدا ما فرضه الله على المسلمين للقيام بالإنفاق على الحاجة المفروضة عليهم كافّة كالطرقات والمدارس 
لا تؤخذ ضرائبء فلا تؤخذ رسوم للمحاكم ولا للدوائر ولا لأيَ مصلحة. ولا يجوز أنْ يؤخذ غير ما فرضه 
الشرع ضريبة مطلقاًء إِذْ لا يجوز أنْ يُؤْخذ من مال المسلم شيء إلآ بحقّ شرعيّ دلّت عليه الأدتلة الشرعيّة 
اللفصاقة رلك كرد( طلبق عا بعلن .حواق اق ترية .مق أحق من النسائين شري ما قتي الا كير 
المسلمين فلا تؤخذ منهم ضريبة لأنّ قضاء الحاجات الذي فرضه الشرع إِنْما فرضه على المسلمين فقطء فلا 
تؤخذ الضريبة إلا من المسلمين ولا تؤخذ من غير المسلمين ضريبة سوى الجزية فقط. والخراج يؤخذ من 
المسلم وغير المسلم على الأرض الخراجيّة. 

ما كيف تؤخذ الضريبة من المسلمين فإنها تؤخذ مما زاد على نفقتهم» وعمّا يُعتبر عن ظهر غنى 
غنى هو ما يفضّل عن إشباعه حاجاته الأساسيّة وحاجاته الكماليّة بالمعروف. 
سدّه لكفاية جميع ا التي تتطلّب إشباعاً بالمعروف حسب حياته التي 


شرعاً. وما يُعتبر عن : 
لأنّ نفقة الفرد على ذة 
يعيش عليها بين التّاس» 0و يقدّر بمقدارٍ 
معيشتهء فإذا كان ممّن يحتاج مثله إلى 
يزيد على زواجه» وهكذا. فإِنْ كان ما 
على ذلك لا تحصّل لأنّه لا يكون مستغنياً 
ولا يراعى في فرض الضرائب منع تزايد 
اعتبار اقتصادي لجمع الضرائب وائّما تؤخذ ضريبة المال 
لسدّ جميع الحاجات المطلوبة منهء فتؤخذ بمقدار حاجات الدّ 
ومقدرة المسلمين على دفعها. ولا تقذر ب 


ناسء وإئْما يقدّر لكك شخص بحسب مستوى 
زاد عنهماء وانْ كان يحتاج إلى زوجة يقدّر بما 


المال أو الربح أو الدخلء» بل تؤخذ عن المال كلّه. ولا تعتبر آلات الإنتاج اللا 
والزراعة ولا الأرض ولا العقار من رأس المال. 


ومن حقّ التصرّف الإنفاق. وانفاق المال هو بذله بلا عِوَض. أمّا 
بذله بعوَض فلا يسمى إنفاقأًء قال تعالى:(وَأَنفِقُواْ في سَيلٍ الل) [سورة البقرة الآية 195]» وقال:(وَتما َْقنَاهُمْ يُنفِقُوَ) 
[سورة الأنفال الآية 3]» وقال: (لِيُنفِقَ ذو سَعَةٍ مّن سَعَته) [سورة الطلاق الآية 7]. وقد جرى الإسلام على طريقته فحدّد 
طرق الإنفاق ووضع لها ضوابط ولم يترك صاحب المال مطلق التصرف ينفق المال كما يشاء بل حدّد كيفيّة 
التصرّف بماله في حياته وبعد مماته. وتصرّف الفرد بماله بنقل ملكيته لغيره بلا عِوَضٍ إما أن يكون 
بإعطائه للناس واما بإنفاقه على نفسه وعلى من تجب عليه نفقته. ونفاذ هذا الإنفاق إما أن يكون حال حياته 
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كالهبة والهدية والصدقة والنفقة» واما أن يكون بعد وفاته كالوصية. وقد تدخّل الإسلام في هذ التصرّف كما 
1- 1- تصرّف الفرد بإعطائه للناس: وتصرّف الفرد بماله بنقل ملكيته لغيره بلا عِوَض يكون 
بإعطائه للناس إمّا في حال حياته (كالهبة أو الهدية أو الصدقة) ». وإمّا بعد وفاته(كالوصية). وقد تدخّل 
الإسلام في هذه التفقة» فمّنع الفرد من أمور منها:112) 
1 - 1- أ- منع الفرد من أَنْ يهب أو يهدي للعدو في حالة الحرب ما يتقوّى به على المسلمين» و 
منْ أنْ يتصدّق عليه في هذه الحالة. 
1- 1- ب- منع الفرد 
ما لا يبقي لنفسه وعياله 


ن أن يهب أو يُهدي أو يتصدّق إلا فيما أبقى له ولعياله غنىء فإِنْ أعطى 
ه غنى فسخ كلّه؛ قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم:(خير الصدقة ما كان عن ظهر 
جابر بن عبد الله ال اي عي ال ارامز الم بت ال 
. فحذفه بها النبي صلى الله عليه وسلم فلو 
عيالاً على الناس). والمراد من النهي عن الصدقة في 
كل والملبس والمسكن) لا يجوز له أنْ 


غنى وابدأ بمن تعول)» و 


أصابه لأوجعه ثم قال: (ينطلق أحدكم في 
الحديث هو أنّ الفقير الذي لم يشبع 


أشبع حاجاته الأساسيّة هذهء يرى أنّه به حاجة إلى قضاء 
حاجات كمالية - فيُندب لهذا أنْ يفضل الفقراء على نفسه؛ أ 
إلى ماله ليشبع حاجاته الكماليّة. 

والغنى الذي يبقيه الإنسان له ولعياله 


التاس» ويقدّر ذلك بحسب حاجته المعتادة مع المحافظة على مستوى معيشته التي 
ويعيش عليها أمثاله من الناس. 

1- 1- ج- منع الإسلام الفرد من أَنْ يهب أو يهدي أو يوصي وهو في مرض الموتء واذا وَهب 
أو أهدى أو أوصى وهو في مرض الموت لا تنقّذ إلآفي ثلث ما وهب أو أوصى أو أهدى. قال رسول الله 
صلَّى الله عليه وسلم:(إن الله تصدّق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة لكم في أعمالكم)» وروى عمران بن 
حصين :(أن رجلاً من الأنصار أعتق ستة أعبد له في مرضه لا مال له غيرهم فاستدعاهم رسول الله صلَى الله عليه وسلّم 
فجرّأهم ثلاثة أجزاء وأقرع بينهم فأعتق اثنين وأرَفَ أربعة). واذا لم ينفذ تصرّف الإنسان بالعتق مع حثٌ الشارع عليه 
فغيره من التصرّفات لا ينقذ من باب أولى. 


(112)- المرجع نفسهء ص ص. 134-133. 
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1- 2- تصرّف الفرد بإنفاقه على نفسه وعلى من تجب عليه نفقته: أمَا تصرّف الفرد بماله بإنفاقه 
على نفسه وعلى من تجب عليه نفقته؛ فقد تدخّل الإسلام في هذه النفقة ورسم لها سبيلاً سوياء ة فمَنع الفرد من 
أمور منها١‏ (1123) 

1- 2- أ- تحريم الإسراف والتبذير ومنعهما: مَنع الفرد من الإسراف في الإنفاق» واعتبره سفهاً 
يوجب منع السّفيه والمُبَذّر من التصرّف بأمواله بالحجر عليه وإقامة غيره وصياً عليه ليتولّى عنه التصرّف 
بأمواله لمصلحته؛ قال تعالى:(وَلا ُؤْنواْ السْفهَاء أَموَالكُمْ الي جَعَلَ الله لَكُمْ قيَاماً وَازْرُفُوهُمْ فِها وَاكْسُوهُم) [سورة النساء 
الآية 5]» فنهى عن وجل عن إيتاء السفهاء المال» ولم يجعل لهم إلا أنْ يرزقوهم فيها من الأكل والكسوة. وقال 
تعالى :(قَإن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ ال سَفِيهًا أو صَعِيفًا أو لا يَسَْطِيعْ أن يمل هُوَ فَلْيْملِلَ وَلِيُهُ بالْعَدْلِ) [سورة البقرة الآية 282]» 
عن المغيرة بن شعبة أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم:(نمى عن إضاعة المال). 

ن لهما معنى لغويّء ومعنى شرعيّء وقد غلب على الناس المعنى اللغوي 
وبعدوا عن المعنى الشرعي فجياروا يفسرونها بغير ما أرآد الخ 
- أمَا معناهما اللّغوي فإنّ السرف نيه«#جاوز الحدّ والاعتدال» ضدٌ القصد. والتبذير يقال: 


بذر المال تبذيراً فرّقه إسرافاً وبدّده. هذا 
- أمّا معناهما الشرعي فإِنّ الإسراف والتبذ 
تعالى وأمر بها كثرت أم قلّت فليست إسرافاً و 


يَقْرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامَا) [سورة الفرقان الآية 
إسراف فيها. ومعنى الآية: لا تنفقوا أموالكم في المعاصي ولا تبخلوا بها حتّى عن 
هو أكثر من المباحات؛ 3 على الطاعات. فالإنفاق على غير المباحات مذمو, 


الأنعام الآية 141]» 03 ذم من الله للإسراف وهو الإنفاق في المعاصيء وقد وردت كلمة المسرفين بمعنى 
الممعرضين عن ذكر الله قال تعالى:(ِقَلَما كُسَفْئا عَنْهُ صْرّهُ مَرّ كن 1 يدْعنَا إلى ضر مَمَهُ كذَلِكَ وَيْنَ لِلْمُسْرفِينَ ما كاثوا 
يَعْمَلُونَ) [سورة يونس الآية 12]» أيْ زيّن الشيطان بوسوسته ما كان يعمله المسرفون من الإعراض عن الذكر 
واتباع الشهوات» فسمّى المُعريضين عن ذكر الله المسرفين. ووردت كلمة المسرفين بمعنى الذين غلب شرّهم 
على خيرهمء قال تعالى:(لا جَرَمَ أمًا تَدْعُوتَني إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ في الدُنْيَا ولا في الآخرة وَأ مَرَدَنا إلى الله وَأنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ 
أَصْحَابُ النَّارِ) [سورة غافر الآية 43]» عن قتادة: أنّ المراد بالمسرفين هنا هم المشركون. وعن مجاهد: المسرفين 


(113)- المرجع نفسه. ص ص. 139-134. 
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السفاكين الدماء بغير حلّها. وقيل: الذين غلب شرّهم خيرهم هم المسرفون. وقد وردت كلمة مسرفين بمعنى 
المفسدينء قال تعالى:(فَانَهُوا الله وَأطِِعُونِ ولا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرفِينَ» الّذِينَ يُفْسِدُونَ في الْأَرْضٍ ولا يُصْلِحُونَ) [سورة 
الشعراء الآيات 152-150]. فهذه الآيات كلها ليس المراد من الإسراف فيها المعنى اللغويّ مطلقاً بل المراد 
معان شرعيّة. وهي حين تُدذكّر بجانب الإنفاق يراد منها إنفاق المال في المعاصيء فتفسيرها بالمعنى اللغويّ 
لا يجوز لأنّ الله أراد بها معنئ شرعيّاً معيّناً. 

وأمًا التبذير فمعناه الشّرعيّ أيضاً هو إنفاق المال في المحرّمات» قال تعالى:(وَلا تُبَذَرْ تبْذِيرا إِنَّ الْمْبَرِينَ 
كَانُوأ إِحْوَانَ الشّيَاطِينِ) [سورة الإسراء الآيتان 127-26» أَيْ أمثالهم في الشرء وهي غاية المذمّة» لأنّه لا يوجد شرّ 


من الشيطان. والتبذير هنا تفريق المال فيما لا ينبغي» عن عبد الله: أنّ التبذير هو إنفاق المال في غير حمّه. 


وعن مجاهد: لو أنفق مُتَلافي با 
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كان تبذيراً. وزوي عن ابن عباس أنه قال في المبذّر: هو الذي ينفق في 
غير حقٍّ. وعن ابن في قوله تعالى: (وَلا بدن يتيدير) [سورة الإسراء الآية 26]» قال: الإنفاق في غير 
حعه. 2 
فهذا كلّه يدل على أنّ المراد بالا بذيريجرٌ الإنفاق على ما حرّم الله. فكل ما حرّمه الشرع 
يعتبر إنفاقاً بغير حيّ يجب الحجر على 
وكل ما أخذه قرضاً لم يلزمه أداؤه» ولا قضي 
محدود إلى أن يَحجُّر عليه القاضي. 
وما قوله تعالى:(وَله تَْعَلَ يَدَكَ مَْلُوَة إلى عُنْقِكَ ولا تبِسْطْهَا 
9 فإِنَ النهي منصبٌّ على كل البسط لا على البسطء ف 
الحلال؛ وأمّا المنهيّ عنه فهو كل البسطء#وهو الإنفاق ة 
إنفاق المال بكثرة لأّه بسط لليد» دليك على 1 
على أنّ النهي منصبٌ على ما زاد على البسط الذي أباحه فيكون منصبّاً على الإنة 
هذه من ناحية الدليلء أمّا من ناحية واقع الإنفاق» فإنّه يختلف تقدير أنّ المذ الإنفاق أو لم 
يُكثْر بالنسبة لمستوى المعيشة في بلده. فهناك بلاد لا يُشبع الفرد فيها حاجاته الأساسيّة اهيدا كليّاً فيُعتبر 
إنفاقه على إشباع الحاجات الكماليّة إنفاقاً كثيراًء كما هي الحال في كثير من البلدان الإسلاميّة. وهناك بلاد 
يُشبع الفرد حاجاته الأساسيّة إشباعاً كليّء ويُشبع أيضاً حاجاته الكماليّة التي أصبحت مع تقدّم المدنيّة 
حاجات ضرورتة بالنّسبة له كالبرّاد والغسالة والسيارة ونحو ذلك» فلا يعتبر إنفاقه على هذه الحاجات الكماليّة 
إنفاقاً كثيراً. فإذا اعثبر الإسراف والتبذير كما يدل عليهما معناهما اللّغويَ فإنَ ذلك يعني أنّ الحكم الشرعيّ 
هو أنّ كل إنفاق على ما يزيد على إشباع الحاجات الأساسيّة حرام» فيكون شراء البرّاد والغسالة والسيارة حرام 
لأنها تزيد على الحاجات الأساسيّة» أو يَعتبر الحكم الشرعيّ أنّ الإنفاق على هذه الحاجات حرام في بلدان أو 
على أناس» وحلال في بلدان أخرى أو على أناس آخرين» وبذلك يكون الحكم الشرعيّ اختلف في الشيء 


به. أما ما فعله قبل أن يُحجّر عليه ففغلّه ناف غير 
مر 01 [سورة الإسراء الآية 
وهو الإنفاق الكثير في 
3 البسط - ومعروف أنّه 
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الواحد دون علّة. وهذا لا يجوز. لأنّ الحكم الشرعيّ في المسألة الواحدة هو هو لا يتغيّر. وفوق ذلك فإِنّ 
إباحة الله الأشياء في استعمالها واستهلاكها كان مطلقاً ولم يقيّد بالإنفاق الكثير أو القليل» فكيف يعتبر 
الإنفاق الكثير حراماً؟ ولو أن الله حرّم الإنفاق الكثير على الأشياء الحلال وأحلّ هذه الأشياء لكان معناه أحلّ 
الشيء وحرّمه في آنٍ واحدء فيكون الله يُحِل استعمال الطائرة الخصوصيّة» ويحرّمها إذا كان شراؤها للشخص 
يعتبر إنفاقاً كثيراًء وهو تناقض لا يجوز. وعليه فإنّ تفسير الإسراف والتبذير بمعناهما اللّغويَ لا يجوز بل 
يجب أنْ يفسرا بمعناهما الشرعيّ الوارد في نصوص الآيات والوارد في أقوال بعض الصحابة وبعض العلماء 
الموثوق بأقوالهم. 

1- 2- ب- تحريم_الترف ومنعه: مَنَع الإسلام الفرد من الترف واعتبره إثمآء وأوعد المُترفين 
بالعذاب» قال تعالى: (وَأَصِكَابٌ الْشّمَالٍ مَا أُصْحَابُ الشّمَالِ في تَمُوم وَحميم. وَظِلَ من يَْمُوم, لا باردٍ ولا كرم, إِنهُمْ كاثوا 
قَبْلَ ذَلِكَ مُنْرَفِنَ) [سورة الواقفية الآيات 45-41]؛ أيْ كانوا تطرين يفعلون ما يشاؤون. وقال تعالى:(حَقٌّ إِذَا أَحَذَّن 
مُْرَفيهم بِالْعَذَابٍ إِذَا هُمْ َأَرو)إوإسورة المؤمنون الآية64]» ومترفيهطا هنا جبابرتهم البطرين» وقال تعالى: (وَمَا أَرْسَلَنا 
في فَرْيَةِ من نَذِيرٍ إِلّا قَالَ مُمرَهُوهَا إِنَّ با أَرْسِله َرُونَ) لم« سبأ الآية 34]: أي إلا قال المتكبّرون على المؤمنين 

ثرة الأموال والأولاد. وقال تعالى: (وَانَبَعَ 1" / ة هود الآية 116]» والمراد هنا من قوله:(مَا 
ُنْرفُواْ فيه) هو الانصراف إلى شهواتهم, أَيْ أتدَ اتهم. وقال تعالى:إوَإِذَا أَرَدْنَ أن تُهْلِكَ قَزْيَةَ أَمَزنا مُثْرَفِيهَا 
فَفَسَقُواْ فِيهَا) [سورة الإسراء الآية 16]» ومترفيها هلّا| جبابرتها الطفعّمين. وقال تعالى:(وََنرَفْقِفْها في اليا الذَّنْيَا) 
[سورة المؤمنون الآية 33]» أيْ جعلناهم يصرّون على البغي من بكلام 16 


والترف في اللغة البطر والغطرسة من التّنعم» يقال: ترفَقا وأترة أع<ابطره؛ أفسده. أترف الرجل 
أصرّ على البغي. استترف: بغى» تغطره : أنّ الترة نمه القرآنوحرّمه الله وجعله 
إثما هو الترف الذي ورد معناه في اللّغة وهو هو التنعم فقط 
ولذلك كان من الخطأ أنْ يفسّر الترف بِأنْهِ هو التمتع بالمال والتّنعم بما رزق الله 5 


سورة الأعراف الآية 
2 وقال عليه السّلام:(إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده)», أيْ يحب من عبده أ بنعمة الل 
ويتمتّع بالطيّبات التي رزقه إياها ربّ العالمين. ولكنّ الله يكره البَطّر من التّنعم» والغطرسة من التّنعم» والبغي 
من التّنعم» أيْ يكره التّنعم إذا نتج عنه بطر وبغي وغطرسة وتجبّر. ولمآ كان التّنعم بالمال قد يُنتج عند 
بعض الناس تكريُّراً وتجيّراً وبَطراًء أيْ قد يُحدث عنده ترفاً» مَنَع الإسلام هذا الترف وحرّمهء أيْ منع الفساد إذا 
نجم عن كثرة الأموال والأولاد» فجعل الشخص بطراً متغطرساً متجبّراًء وحرّم ذلك أشدّ التحريم. فحين يقال إِنّ 
الترف حرام لا يعني أنّ التنعم حرام» وانّما يعني أنّ البطر الذي ينجم عن التنعم بالمال حرام كما هو معنى 
الترف لغةء وكما هو معنى الترف كما يُفهم من آيات القرآن. 
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1- 2- ج- تحريم التقتير ومنعه: مَنَع الفرد من التقتير على نفسه» ومن حرمانها المتاع المشروع» 
وأحلّ التمتع بالطيبات من الرزق» وأخذ الزينة اللائقة» قال الله تعالى:(وَلا تَجْعَلْ يَدَكَ مَعْلُولَةَ إلى عَتْقِكَ ول تَبْسْطْهَا 
كُلَ الْبَسْطٍ فَتَقْعْدَ مَلُومَا تَحْسُورً) [سورة الإسراء الآية 29]» وقال الله تعالى:(وَالَّذِينَ إذَا أَنقَقُوا 1 يُسْرِفُوا و1 يَقْْرُوا وَكَانَ 
يْنَ ذَلِكَ قَوَامًا) [سورة الفرقان الآية 67]» وقال:(قُلْ مَنْ حَرّمَ زيَة الله الي أَخْرَجَ لِعبَادِهِوَالْطَّيَاتِ مِنَ الرَرْقِ) [سورة الأعراف 
الآية 32]» وقال عليه الصّلاة والسّلام:(إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده)» وقال:(إذا آتاك الله مالا فليّرَ أثر 
نعمته وكرامته عليك). فإذا كان للفرد مال وبخل به على نفسه فإنه يكون آثماً عند الله تعالى. أمّا إذا بخل به 
على من تجب عليه نفقتهم فإنه فوق إثمه على ذلك عند الله تعالى لابدّ من إجباره من قبل الدّولة على 


الإنفاق على أهله ممّن تجب_عليه نفقتهم» وأنْ يُضمن أنْ يكون هذا الإنفاق عن سّعة حتى يتوفر لهم 


المستوى الطيّب من العيظاة؛ قال الله تعالى :(لنِقَ ذُو سَعَةٍ مّن سَعَتِه) [سورة الطلاق الآية 7]» وقال:(أَسْكِنُوهُنَ مِنْ 
حَيْثْ سَكنتم من وَجْدِكُمْ َارُوهُنَّ لِنُضِيّقُوا ء عَْهِنَ) [سريتهالطلاق الآية 6]. . واذا بخل منْ تجب عليه نفقتهم كان 


لمن لهم التفقة أنْ يأخذوا مزيهاإمال قدر كفايت لمعروف .للااءت هند إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم 
فقالت: يا رسول الله إنّ أبا سفيان رجل * ني من التفقة ما يكفيني وولدي. فقال:(خذي ما 
يكفيك وولدك بالمعروف)» فجَعَل لها الحقّ غير علمه إِنْ لم يُعطِهاء لأنها فرضٌ عليه. 
وعلى القاضي أنْ يفرض لها هذه الثفقة. وكما ل على من تجب عله الققة أداؤها؛ كل يجب على م 
يأخذ التفقة إنفاقها فيما فُرضّت له. فإذا فُرصضّت 


وأحكام المعاملات من بيع أو رهن أو غير ذلك. وقد أجاز الشارع للدّولة التصرّف بالمبادلة والصّلة 
وغير ذلك بحسب الأحكام التي بيّنها الشرع. 
فإنّه يجري في أسباب التمّك وفي العقود طبيعيّاًء غير أنّ تفاوت 
الناس في القوى وفي الحاجة إلى الإشباع يؤدي إلى تفاوت التّوزيع للثّروة بين الناس» ويجعل احتمال الإساءة 
في هذا التوزيع موجوداً» فيترتّب على هذه الإساءة في التوزيع تجمّع المال بين يدي فئة وانحساره عن فئة 
أخرىء كما يترتّب عليها كنز أداة التبادل التّابتة وهي اذهب والفصّة» ولذلك جاء الشرع يمنع تداول الثّروة 
بين الأغنياء فقط ويوجب تداولها بين جميع الئّاسء وجاء يمنع كنز الذّهب والفصّة ولو أخرجت زكاتهما:14) 


(14!)- المرجع نفسه» ص ص. 166-162. 
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حصر تداوله بين فئة من التّاسء قال تعالى:(كَْ لا يَكُونَ ذُولَةَ بَْنَ الْأَغَِْاء مِنَكُمُ) [سورة الحشر الآية 7]. فإذا كان 
المجتمع على حالٍ من التفاوت الفاحش بين أفراده في توفير الحاجات وأريد بناؤه من جديدء أو حصل فيه 
هذا التفاوت من إهمال أحكام الإسلام والتساهل في تطبيقهاء كان على الدّولة أنْ تعالج إيجاد التوازن في 
المجتمع بإعطائها من أموالها التي تملكها لمن قَصْرت به حاجته حتى تكفيهاء وحتى يحصل بهذه الكفاية 
التوازن في توفير الحاجات. وعليها أنْ تعطي المال منقولاً وغير منقول؛ لأه ليس المقصود من إعطاء المال 
قضاء الحاجة مؤقتاء بل المقصود توفير وسائل قضائها بتوفير ملكيّة الثروة التي تسدّ هذه الحاجاتء وإذا 
كانت الدّولة لا تملك مالا أو لمتفٍ أموالها بإيجاد هذا التوازن لا يصمح أنْ تُملّك من أموال الناس» فلا 

التوازن لأنّه ليس من الأمور التي فُرضت على كافّة المسلمين» بل عليها أَنْ 
الضرائب كالغنائم والملكيّة العامّة حتى تقوم بإيجاد التوازن. وهكذا كلما رأت 

الذولة اختلالاً بالتوازن الاقتصيييهي في المجتمع عالجت هذا الخلل بإعطاء من قَصُرت بهم الحاجة من أموال 
بيت المال؛ إِنْ كان في بيت المال مال الغنائه والأملاك العامّة» فإنَ التبي صلّى الله عليه وسلّم 
المهاجرين بأموال الفيء الذي غنمه من 
رُوي أنّه لما فتح النَبيَ صلّى الله عليه وسلّم بني النضير 
ضلحاً وأجلى اليهؤد. عتهاء سأل المسلمون التبراضا وسلّم أنْ يقيم لهم فنزليت إآمًا أقَاء الله عَلَى 
رَسُولِهِ مِنْ أَهْلٍ 1 [سورة الحشر الآية 7] الآيات» فجعل الله التضير للنْبِياصُلَى الله عليه وسلّم 
يضعها حيث يشاء فقَسَمها النبيَ بين المهاجرين ولم يُعطٍ | نها شيئإاوى رجلين اثنين هما أبو 
دجانة سماك بن خرشة؛ وسهل بن حنيف فقد كاذ ترينمن_حيث الفقر. وعن ابن 


حين رأى التفاوت في ملكيّة الأموال بين 
بني النضير من أجل إيجاد التوازن الاقتصاذيء ة 


الغنيمة كما قسمت لحم وإن شئتم كانت لهم الغنيمة ولكم دياركم وأموالكم). فقالوا: لا» بل 
ولا 007 في الغنيمة. اذ اللّه: 0 عَلَى شيم وَل كَانَ 0 ا الآية 9]. والاية 


وَللرَسُول ولي افق لكين وَالْمَسَاكِينِ وَاْنِ السِيلٍ 7 لا يكُونَ ذُولَةَ بَيْنَ الْأَعْنيَاء مِنَكُمْ وَمَا لم سول فَحُذُوهُ وَمَا 
نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانَكَهُوا وَانَقُوا الله 3 اللَّهَ شَدِيدٌ الاب للَفْقَرَاء الْمهَاجِرِينَ الْذِيدَ أخرجُوا من ديارهم وَأَمْوَاهِمْ يَبَْغُونَ فَضلَا مّنَ الله 
وَرِضْوَانً ويَنصُرُونَ الله وَوَسُولَهُ أَوْلَيِكَ هُمْ الصَادِقُونَ) [سورة الحشر الآيتان 8-7]. فقوله تعالى:(كَيْ لا يَكُونَ ذُولَةَ بين 
الأَعِْيَاء مِدَكُة) أي كيلا يُتداول بين الأغنياء فقطء والدُولة في اللغة اسم للشيء الذي يتداوله القوم وهي أيضاً 
اسم لما يُتداول من المالء أيْ كيلا يكون الفيء الذي حقّه أنْ يعطى للفقراء ليكون بُلغة لهم يعيشون بهاء 
واقعاً في يد الأغنياء ودُولِةَ بينهم. وقوله تعالى:(ِللْفثَراِ الْمُهَاجِرِينَ) سورة الحشر الآية 8] بدل من قوله لذي 
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القربى واليتامى والمساكين وابن السّبيل» كأتّه قيل أعني بأولتك الأربعة هؤلاء الفقراء المهاجرين الذين صفتهم 
كذا وكذا. 

وما فُعل بفيء بني النضير وهو من أموال بيت المال لجميع المسلمين قد خُصّ به الفقراء وحُرم منه 
الأغنياء لتوازن توفير الحاجات بينهم. ويُفعل ذلك في أموال بيت المال إذا كانت هذه الأموال لم تأت مما 
تمع من المسلفيق كأموال الهناف واموال الأملاك العاكة: نا إذا كان المال كمع من المسلميق فلا صرق 
على التوازن. ويُفعل ذلك في كل وقت لأنّ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وعليه فإنّ على الخليفة 
أنْ يوجد التوازن الاقتصادي بإعطاته الفقراء من الرعيّة وحدهم من أموال بيت المال التي لجميع المسلمين 
حتى يوجد التوازن الاقتصادي بهذا العطاء. إل أنّ هذا لا يعتبر من نفقات بيت المال الثابتة بل هو معالجة 


لحالة معيّنة من أموال 


لقد ضَمِن الإسلام حُسن التوزيع في تحديد كيفيّة الملكيّة وكيفيّة التصرّف 
ممّن يعيشون في المجتمع لإيجاد التقارب في 
أته مع وجود التقارب في قضاء الحاجات بين 
التقارب بين الئاس في الملكيّة» وائما 
وفة بالنّسبة له» قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم:(خير 
الصدقة ما كان عن ظهر غنى). وهذه الثروات الكبيرة تهيئ لإأاصحابها فرص الإدّخار ود على اكتساب 
الدخول الكبيرة فتظلٌ الثروة الكبيرة حيث يوجد المال الكبير» 
اكتساب الثروة وتهيئة الفرص لاستغلال الأموال» فلا يوجد 


وفي إعطاء من قَصْرت به ميهههه ما يضمن لدتقارياً مع + 
قرفين "الحاجات. بين الكائن. ويكلك هالخ ُْ 
الأفراد قد توجد ثروات كبيرة لدى بعض) الإفراد 


فرض استغناء كل فرد عن غيره في حاجاتة ١‏ 


إلا أنَ الذي يجب أنْ يُعلم أنَ هذا الضرر إِنَما يأتي من كنز التّقد لا من ادخارهء فالإتّخار لا يوجد 
وقوف دولاب العمل وإئّما الذي يوقفه هو الكنز. والفرق بين الكنز والإدّخار هو أنّ الكنز عبارة عن جمع التقد 
بعضه فوق بعض لغير حاجة» فهو حبس الثقد عن السوق. وأمّا الإتّخار فهو خزن التّقد لحاجة من الحاجات 
كأنْ يجمع التقد ليبني بيتاً أو ليتزوج أو ليشتري مصنعاً أو ليفتح تجارة أو غير ذلك. فهذا التّوع من جمع 
التقد لا يؤثر على السّوق ولا على دولاب العمل لأنّه ليس حبساً للمال وانّما هو تجميع له لإنفاقه» فهو سيدور 
حين يوضع موضع الإنفاق. ولذلك لا يوجد خطر من الإدّخارء والخطر إِنّما هو من كنز التقد أيْ من جمع 


بعضه فوق بعض لغير حاجة. 


الفكر الاقتصادي في الإسلام 30 د. فلاح أحمد 


ظ محاضرات في مقياس «تاريخ الفكر الاقتصادي» السنة الأولى / السداسي الأول / المجموعة الرابعة / 2013م 
وقد أباح الإسلام ادّخار الذهب والفضة لأته جمعٌ للتقد لحاجة» فأباح للرّجل جمع النقد بعضه فوق 
بعض ليجمع مهر امرأة ليتزؤجهاء وأباح جمع التّقد بعضه فوق بعض حتى يقوم بأداء فريضة الحجٌّء ولم 
يجعل في هذا التّقد المجموع من الذهب والفصّة سوى الرّكاة عليه إذا بلغ مقداره النصابء وحال عليه الحؤل. 
والذّهب والفضّة حين نزلت الآية في منع كنزهما كانت ذاتهما أداة للتبادل ومقياساً للجهد في العمل» 
والمنفعة في المال» سواء أكانت مصكوكة كالدراهم والدنانير أو لم تكن مصكوكة كالسبائك. وعليه فالتهي 
منصبٌ على الذهب والفضة بوصفهما أداة للتبادل. 
أَمَا كنز الذهب والفضة فقد حرّمه الإسلام بصريح القرآنء قال تعالى:(وَالَّذِينَ يَكْبرُوَ الدب وَالْفِضّة وَل 
يُنفِقُونَهَا في سَبِيلٍ الله فَبَشَرْهُم بِعَدَاتٍ ألِيم) [سورة التوبة الآية 34]» فهذا الوعيد بالعذاب الأليم لمن يكنزون الذّهب 
أن الشارع طلب ترك الكنز طلباً جازماً فكان كنز الذّهب والفضّة حراماً. 
الذُهب والفضة سوا كان نقداً أم سبائك أم حلياً» غير أنّ الحديث استثنى 
ثابت بيه عجلان عن عطاء عن أم سلمة قالت: كنت 
“(ما بلغ أن تؤدى زكاته فزي فليس بكنز)» والأوضاح 
ز الممنوع إِنما هو في غير الحليء أمّا 
يث وان كان لا يَنسخ القرآن ولكنّه يخصصه. فحديث 


الحلي من 5 فأباحه» فقد ييهى أبو داود من 
ألبس أوضاحاً من ذهب فقلت: يا رسول الل 
نوعٌ من أنواع الحليّ. فهذا الحديث 
الحليّ فلا يُمنع كنزها ما دامت تؤدى زكاتها. 
الأوضاح خصّص آية الكنز. 
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